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: على الطالب المقبل على دراسة هذا المقياس أن يكون مكتسبا لمعرفة  المعارف المسبقة المطلوبة
 .، والمفاهيم العامة للتأمين و أنواعهمسبقة بالقانون التجاري الجزائري

 :محتوى المادة

هذا المقياس وفق المحاور ، وعليه سنتناول ة الجزائرية المتعلقة بالتأميناتدراسة النصوص القانوني
 : التالية

 : النظرية العامة للتأمين لتعليمية الأولىالوحدة ا
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 : مقدمة

لمواجهة ع من التعاون بين عدد من الأشخاص مين عملية جماعية الغرض منها ايجاد نو التأ     
خذ التعاون في هذا المجال فيتالخسائر المالية التي قد يتعرضون لها بسبب تحقق خطر معين 

 : صورتان

، حيث يتفق فيه مجموعة التجسيد الفعلي للتأمين التعاونيالتامين التبادلي وهو  الصورة الاولى :-
كون الغرض منه تغطية ، فيقدم كل منهم اشتراكا يص على تأمين نوع معين من المخاطرمن الاشخا

 .أي  واحد منهم خلال مدة التأمين الخسائر التي يتعرض لها

كتتاب لدى شركة تأمين معينة ودفع أقساط ثابتة تأمين عن طريق الالوتتمثل في ا :الصورة الثانية-
، وفي هذه الصورة لا يكون ن وشركة التأميننيه بين المستأمتتحدد في عقد التأمين الذي يتم ابرام

فيطلق  ،التامين كوسيط هدفها تحقيق الربحعنصر التعاون مهما كما في الصورة الأولى لأن شركة 
 .النظام الأكثر انتشارا في العالم، التأمين التجاري وهو على هذا النوع من التأمين

ويؤدي  ينة في نفوس أفرادها وبعث الطمأندورا مهما في تطور الأمم واستقرارها مين يلعب التأ      
، توسع انتشاره في العالم لدرجة أنه لا يمكن تصور من الوظائف المهمة فردية وجماعيةالعديد 

اسبا إلا ووجد لها المختصون تأمينا منتصادية مشروعة لخطر ما في أي وقت، تعرض مصلحة اق
 . يرضي أصحاب المصلحة

وقامت بتنظيم مجاله بمقتضى  -نظرا لأهميته -التأمين الجزائر كغيرها من الدول تبنت فكرة       
 والمتمم،المعدل  1555يناير  25المِؤرخ في  70/  55قوانين كان أبرزها القانون المدني والأمر رقم 

 .انون هو الذي سيكون محور دراستناوهذا الق
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 : النظرية العامة للتأمينالتعليمية الأولىالوحدة 

حتى نتمكن من فهم الاحكام العامة التي تنظم عقد التأمين يجب أن نتناول الأسس التي يقوم      
سنتناول في هذه ، كما يجب أن نتناول مراحل تطوره كننا من تبني مفهوم دقيق للتامينعليها والتي تم

 .و أنواعهوم التامين مفه نشأة التأمين وتطوره  ثم الوحدة

 : نشأة التأمين وتطورهالمبحث الأول

 التأمين عبر التاريخ :المطلب الأول

لدى الشعوب  مختلفة أشكال بدائية لها قديما من خلال فكرة التعاون والتي كاننشأ التامين     
، كما هو الحال بالنسبة للجمعيات التي أقيمت لدفن الموتى بمصر منذ آلاف السنين القديمة

سبب زيادة ، و بفظة على أجسامهم سليمة بعد موتهمبوجود حياة  ثانية تشترط عليهم المحا لاعتقادهم
، فقد أقاموا جمعية يقوم أعضاؤها بدفع اشتراك سنوي مقابل ضمان تكاليف عملية المحافظة

الجسم سليما للحياة  بقصد حفظاللازمة  لبناء المقابر وتحنيط الجثث واستخدام التوابيت  المصاريف
 .1الأخرى

رابع عشر اثر ازدهار لأما عن التأمين بصيغته وشكله المعروف اليوم فقد عرف في القرن ا       
يعتقد الفقهاء أن اذ ، يطالية وحول البحر الأبيض المتوسط التجارة البحرية وانتشارها بين المدن الا

م أين أبرم عقد في "جنوا" الايطالية في 1340أول تطبيق لعقود التأمين يعود إلى عام 
مما   2 مجال تأمين حمولة سفينة "سنتا كلارا" المتوجهة من جنوا إلى مايوركا الاسبانية

بادل التجاري يجعل أول مجال تجسدت فيه فكرة التأمين هو مجال المخاطر البحرية بسبب تكثيف الت
                              

أصول التأمين " عقد الضمان" دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء الأسس الفنية للتأمين ، الطبعة الأولى ،    منشورات  مصطفى محمد جمال ، 
  51-8، ص  1555الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

  17562، ص  1564،  2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار النهضة العربية القاهرة ، مجلد  
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 أحد يقوم بأن ودلك بحري، قرض شكل على في بدايته فظهر بين الدول الواقعة على ضفتي المتوسط
 فوائد نظير وذلك وشحنتها، يمتهاق يقابل بما بها، بحارالإ يعزم ما سفينة صاحب راضبإق التجار
ن التاجر إلى الفوائد مع القرض رد سالمة السفينة وصلت فإن جدا، عالية  ضاع ذلك دون هلكت وا 
نذاك مقدار آ ، يفسر هذا بأن القرض وما يستحق عليه من فوائد كان يعتبرالتاجر على القرض

وكان هذا النوع من القرض يسمى "القرض بالمغامرة  ،اللازم لتغطية الأضرار المحققة التعويض
 .3الكبرى" لأنه كان ينطوي على المغامرة والربا لذا حرمته الكنيسة

تطورت هذه العملية وتخلصت من فكرة المغامرة وتحول القرض إلى مبلغ التعويض واسترجاع بعدها 
 . لى أن اتخذت الشكل المعروف حالياالأموال والفوائد الى أقساط إ

، فأصدر المشرع الفرنسي تصدر بعض النصوص الخاصة بالتأمينبدأت  16ففي بداية القرن    
، ا، اسبانييطالياإيها بعد ذلك بلدان أخرى ك، لتلم خاصة بالتأمينحري أتممها بأحكاقواعد القانون الب

وهكذا استمرت حركة التقنين الى أن انتشرت في العالم وأنشئت أول شركة للتأمين البحري  هولندا ...
 .4لتليها العديد من الشركات في الدول الأوربية 1027في انجلترا سنة 

 نتيجة الحريق، من التأمين صورة في وذلك عشر، السابع نالقر  في إلا البري، التأمين يظهر ولم  
من مباني   85لحقت ب نتج عنه من خسائر  وما 1666 سنة لندنالذي شب ب المهول حريقال

، فظهر التامين على 5المدينة وكبدت خسائر كبيرة جدا لا سيما مع عدم وجود أي وسيلة لتعويضها 
فأنشئت في فرنسا الشركة لتنتقل فكرته بعدها لباقي الدول، " The free office "الحريق في انجلترا 

 .ركات مماثلة في جميع أرجاء أورباالملكية للتأمين لتليها ش

                              

  373،ص 2710-1438الطبعة الجزء الأول ، دار الخلدونية ، -ينات البريةأمالت-مينات الخاصة في التشريع الجزائريأعبد الرزاق بن خروف، الت 
  37.4عبد الرزاق بن خروف، المرجع نفسه ص  

5 Denis Claire Lambert ; Economie des assurance ;ed Armend Colin ; Paris ;1996 ,p7-8 
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، ثم عاد هذا اقيل التي عرفتها شركات المساهمةبعد الثورة الفرنسية عرف التأمين تراجعا بسبب العر 
، لصناعة وتطور الآلات الميكانيكيةاالقطاع من جديد للنمو وتوسعت مجالاته خاصة بعد انتشار 

، وظهر التامين على الحياة وتوسع في مسؤولية والتامين من حوادث العملفظهر التأمين من ال
 لا الانسان، بحياة ومضاربة مقامرة باعتبارهبعد تعرضه لانتقادات كثيرة  15من القرن النصف الثاني 

 .نسانيةالا وبالكرامة بالخلق يليق

كالتامين على ، ت صور جديدة لهأهمية التامين وتجل ازدادتمع التقدم التكنولوجي  27وفي القرن    
ظهور صور جديدة للتأمين إلى جانب الحوادث المرورية  والتأمين ضد مخاطر النقل البري والجوي 
مين على كما برزت صور جديدة للتأ من المسؤولية، مثل التأمين من مسؤولية الأطباء والجراحين. 

الأشياء، كتأمين المحاصيل وتأمين البترول، ومع ازدياد اللجوء إلى الطاقة النووية في الاستعمالات 
السلمية ظهر التأمين ضد مخاطرها، وظهرت أيضا صور متنوعة من التأمينات الاجتماعية التي 

العمل ومن المرض تتولاها الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر، كتأمين العمال من إصابات 
 .6 والعجز والشيخوخة والوفاة

 التطور التشريعي للتأمين في الجزائر: المطلب الثاني

جويلية 13كان التامين في الجزائر قبل الاستقلال يخضع لقانون التامين الفرنسي الصادر بتاريخ    
ة معظمها أجنبيوكان قطاع التأمين مستغلا من طرف  فروع شركات ، المنظم لعقد التأمين 1537

 . ولقد استمر العمل بقانون التأمين الفرنسي بعد الاستقلال بمقتضى قانونفرنسية مركزها في فرنسا
خاصة بالتأمين و  قواعد قانونية جزائرية بسن ، بعدها قام المشرعكمرحلة انتقالية 1562ديسمبر  31

 : التالية راحلمــاليمكن تقسيم المراحل التي مر بها التأميـن في الجزائر الى 

                              

 8.6جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص 
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 المرحلـة الأولى: مرحلة الرقابـة على الشركـات الأجنبيـة

رغــم حصــول الجزائــر علــى اســتقلالها السياســي، إلا أنــه واصــلت الشــركات الأجنبيــة ســيطرتها         
تحـول للخـارج لــم ممـا سـمح لهــا تحصـيل مـداخيل طائلــة علـى الشـركات التــأمين خاصـة الفرنسـية منهــا، 

اتخــاذ تــدابير لتغزيــز  تســتفيد منهــا لــذا قــررت الجزائــر فــي الأشــهر الأولــى مــن اســتقلالها تكــن الجزائــر 
يصـل عـددها الـى كـان  التـي  التـأمين شـركات علـى عمـل تهـارقابسـيادة الدولـة و فرض  قرارهاإسيادتها ب

لتزامـات االمتعلـق بفـرض  76/15637/  78المؤرخ في  271ـ 63ر القانون رقم اصدبإو ذلك ، 207
وكانــت معظــم التــدابير التــي جــاء  ،ائــرضــمانات علــى الشــركات الأجنبيــة فــي مجــال التأميـــن فــي الجز و 

 إضـــافة إلـــى إنشـــاء بعـــض الشـــركات بهـــا غيـــر ملائمـــة لهاتـــه الشـــركات ممـــا دفـــع أغلبهـــا للانســـحاب 
علـى شـكل شـركة  1563/ 12/12التي أنشئت بتـاريخ  (saa) الجزائرية مثل الشركة الجزائرية للتأمين

مختلطة جزائرية مصرية في بداية الأمـــــــــــر و عرفت عدت تعـديلات فـي قوانينهـا الأساسـية و أصـبحت 
 (caar) الآن الشركة الوطنية للتأميـن و كدلك الصندوق الوطني للتأمين و إعادة التأميـنتدعى 

 .(63/150بموجب الأمر1563سنة 
 6661-6611احتكار الدولة  :ةالمرحلـة الــــــثاني

، ، علـى أسـس سـليمة بعيـدة عـن التبعيـةسياسـة الدولـة الـوطني وفـق الاقتصادطار اعادة تنظيم إ في   
لأمـر قطاع التأمين حيـث أصـدرت االوطني من بينها  للاقتصادقامت الجزائر بتأميم المصادر الحيوية 

التــأمين الجزائريــة ، فنصــت المــادة الأولــى منــه علــى تــأميم شــركات 1566مــاي  20بتــاريخ  125رقــم 
كـار ذلك تـم احتبـ .التزامات هذه الشركات إلـى الدولـةعلى انتقال أموال وحقوق و  2بينما تصت المادة 

   الدولة لجميع عمليات التأمين.
                              

يونيو فرضت  8الصادر في  150 -63أيضا الحصول على اعتماد لممارسة نشاط التأمين في الجزائر ، وبموجب قانون  271 -63لقد فرض القانون رقم  
عادة التأمين . اعادة التأمين على جميع عمليات التأمين الجارية في الجزائر لدى الصندوق الجزائري   7   للتأمين وا 
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التي كانت تتبناها الدولة في تلك الفترة و  الاشتراكيةو يعتبر هذا الأمر منطقيا في ظل السياسة 
ماي  20بتاريخ  66/125بموجب الأمر رقم  الشركة الجزائرية للتأمينبتأميم  تميزت هذه المرحلة

مصرية( كما سحب الإعتماد من شركات –التي أنشئت في الاصل كشركة مختلطة )جزائرية   1566
وحول إلى الشركات التي استبقاها القانون ) الشركة الجزائرية للتأمين نشاطها التأمين الخاصة وأنهي 
عادة التأمين (والصندوق الجزائري  ( الصندوق الجزائري CAARم توسيع نشاط شركة )وت 8للتامين وا 

فيفري  26للتأمين و إعادة التأمين ليشمل جميع عمليات التأمين و دلك بموجب القرار الصادر في 
1565. 

و أوكل إليها تأمين  ( CCR ) أنشأت الشركة المركزية لإعادة التأمين 71/17/1503و بتاريخ 
التي يمكن أن تتخلى عنها الشركات الوطنية بحيث تقوم هذه الشركة بتأمين تلك المخاطر  المخاطر

 . لدى شركات أجنبية قادرة على ضمانها
على   نيتأمالزامية على  نصو الذي 9 1504سنة  04/15تميزت هذه الفترة أيضا بصدور القانون 

 .عن حوادث المروركما نظم التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة السيارات 

وبالرغم من تمكن الدولة من تأميم شركات التأمين واحتكار القطاع إلا أنها خلال هذه المرحلة لم      
، فقد ظلت الشركة الجزائرية للتأمين تنص 10تتمكن من التخلي عن النصوص القانونية الفرنسية 

، حتى في 511-53رنسي رقم صراحة في الشروط الخاصة لعقد التأمين على اخضاعها للقانون الف
وتخصيص فصل كامل منه لعقد التأمين  11ظل جزأرة المنظومة التشريعية وصدور القانون المدني

أوت  75في  70-87، وكذا صدور القانون رقم (646إلى غاية المادة  615المادة )من نص 

                              

  8. 38عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  
  9،. 1587بالرغم من أهمية هذا الامر الذي سد الفراغ الموجود ، إلا انه لم يطبق جزئيا إلا بعد صدور المراسيم التطبيقية سنة  
تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري ، منشورات بغدادي ، طبعة ثانية أنظر ، بن عبيدة عبد الحفيظ ،الزامية تأمين السيارات ونظام  

  10. 23-22، ص  2778
  1505.11سبتمبر  26بتاريخ  58-05صدر القانون المدني بمقتضى الأمر     
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رها شمولا ودقة والذي أعتبر من أهم النصوص في مجال التـأمين أكث المتعلق بالتأمينات 121587
  .من التأمين البري والبحري والجويفهو تقنين كامل تناول بالتنظيم كل 

 بإلزاميةتعلق الم15-04لامر منها ما تعلق بتطبيق ا13بعدها صدرت العديد من المراسيم         
يوليو  15بتاريخ  31 -88كما صدر القانون ، ونظام التعويض الخاص بهاالتأمين على السيارات 

 .15-04ليعدل ويتمم الأمر  1588

فتم العمومية  التأمينية المؤسساتلإعادة تنظيم  14التنظيمية نصوصكما صدرت العديد من ال     
إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين 

دة مهمة التأمين على نوع من حيث أوكلت لكل واح ،فرض على مؤسسات التأمين الجديدة الذي
 الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل

 .(الجوي البحري، )البري،

التأمين الاستقلالية  للمؤسسات، منحت ومع نهج الجزائر الاصلاحيفي نهاية الثمانينيات وفي     
 التخصيص مبدأ ألغىالذي  1557جانفي مرسومبمقتضى  وية في شكل مؤسسات اقتصادية عموم

 لخلق وهذاأصبحت تمارس نشاطها في جميع فروع التأمين  حيث التأمين مؤسسات على فرض الذي
 الوطني الاقتصاد في الحاصلة التغيرات مسايرة تستطيع حتى  المؤسسات بين المنافسة من جو

  .خاصة بصفة التأمين قطاع و عامة بصفة

 

 

                              

 .1587 -78-12الصادرة بتاريخ 33الجريدة الرسمية عدد   12.  
, 15-04المتعلقة بتطبيق الأمر  1587فبراير  15بتاريخ 8،الجريدة الرسمية عدد  30-87و  36-87و  35-87و  34-87المراسيم 13          

 . 1585ماي  1بتاريخ  15، الجريدة الرسمية عدد  1585أفريل  37الصادرة في  83-85،  82-85،  87-85المراسيم ،   14 
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  الاحتكارإلغاء نظام المرحلة الثالثة: 

المؤرخ في  70-55 الأمر بصدور إلاا  الصفة هذه يستحق إصلاح أي التأمين قطاع يسجل لم   
، التأمينية المنظومة لطريق الجديدة المعالم الأمر هذا حدد فقد15المتعلق بالتأمينات 1555اير ني 25
شركات  فلم تعد التأمين لنشاطقضى على احتكار الدولة و  16 السابقة التشريعات كل ألغى حيث

 الخواص أمام سوق التأمين فتح، و القطاع العام تحتكر عمليات التأمين كما كانت في السابق
عادة التأمين في الاستثمار وضمانات السوق هذهل تنظيم ووضع والأجانب، الوطنيين  في التأمين وا 
  .17الجزائر

، الثاني للتأمينات الالزاميةوالكتاب ، الكتاب الاول منه لعقد الـتأمينوقد خصص التشريع الجديد     
 .الكتاب الثالث فقد خصص لتنظيم ومراقبة نشاط التأمينأما 

لتشريعات ما لوحظ على هذا التشريع هو أنه اتسم بالشمولية والحداثة وهو نتيجة ما توصلت اليه ا  
فأولى عناية خاصة للمؤمن له بصفته مستهلكا وراعى عدم استغلاله من  بها، المعاصرة التي تأثر

للقيام شركات التأمين من خلال فرض مجموعة من الضمانات المختلفة على شركات التأمين طرف 
المنظمة لعقد  ، وتتجلى كذلك هذه العناية من خلال ايراد معظم الأحكام بالتزاماتها اتجاه المؤمن

قواعد آمرة تعتبر من النظام العام فلا يجوز مخالفتها إلا أن يكون ذلك لمصلحة التأمين بشكل 
 .18من القانون المدني  121المؤمن أو المستفيد من عقد التأمين كما تقضي بذلك المادة 

                              
 . 1555مارس  8الصادرة بتاريخ  13الجريدة الرسمية عدد 15
 جميع المخالفة له , 70-55منن الأمر  208الغت المادة  16
، مقال منشور بمجلة العلوم الانسانية ، جامعة منتوري قسنطينة ،  القطاع تطور ولم المنظومة طورت الجزائر في التأمين قوانينمحي الدين شبيرة ، انظر ،   17

 . 417-353ص  2718ديسمبر  57عدد 
 .43 -42عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  18
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ضع بعض لي 70-55المعل والمتمم للأمر  74-76صدر القانون  2776فيفري  26في     
، كإنشاء لجنة الإشراف على التأمينات باعتبارها فضلالأمراقبة التنظيم و الالآليات الجديدة لضمان 

، إلى جانب تأسيس مركزية الأخطار كل بالتأمينات لدى وزارة الماليةهيئة رقابية تنشأ بواسطة الهي
ين أو كله عند عجز شركات التأمين، كما وصندوق ضمان المِؤمن لهم الذي يتحمل بتكفل بعض الد

  .أيضا بالتعديل دور وسطاء التأمين، وتناول ركات التأميننظم افلاس ش

حا    طته بإجراءات لكن أهم ما ميز هذا التعديل هو توزيع رقابة الدولة على نشاط التأمين وا 
مما يضفي حماية أفضل للمؤمن له أو للمستفيد ويضمن ، كما كرس دور القضاء في التأمين صارمة
 .مؤمن بالتزاماتهوفاء ال

 أمين : مفهوم التالثاني المبحث

ظام التأمين وُجود أداة قانونيَّة تنُظِّم علاقة المُؤمِّن بالمُؤمَّن لهم، هي عقدُ التأمين. غير ن يفترض     
عمليَّة فنيَّة تستعين فيها فهو أنَّ التأمين لا يقتصر على هذا الجانب، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك 

وعليه  ى تتمكَّن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطرشركاتُ التأمين بوسائل فنيَّة حتَّ 
 والفني للتأمين. سنتناول في هذا المبحث كل من التعريف القانوني

  لتأمين القانوني لتعريف ال: الفرع الاول

على أن من القانون المدني  166المادة عرف المشرع الجزائري التأمين من خلال نص     
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط : "هو 19التأمين

الحادث أو تحقق  آخر في حالة وقوع مالي التأمين لصالحه بلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض
 " عقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.في الالخطر المبين 

                              
 .من القانون المدني المصري وتبنته معظم التشريعات العربية 040وهو تقريبا نفس التعريف الذي جاءت به المادة   19
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 ، نجده قد تبنى نفس التعريف 20المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم  70-55لأمر وبالرجوع ل

، من القانون المدني 615وم المادة :" التأمين في مفهمنه والتي نصت على أن 2ى المادة بمقتض
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي للمؤمن له أو الغير أو المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه 

أو ايرادا أو أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغا من المال 
 أقساط أو آية دفوع مالية أخرى ."

 : مينأاستنتاجه من التعريف السابق للت وما يمكن

وكذا  فيدتالمس ، المؤمن له ومبرزا  أشخاص التأمين وهم المؤمنأنه ركز على العلاقة التعاقدية  -أ
، ويمتاز بأنه يتجنب مبلغ التامينشاملا لجميع العناصر القانونية للتأمين وهي الخطر والقسط و 

، فينطبق اع التأمينالتعريف شاملا لكل أنو هذا ، مما يجعل 21الاشارة للصفة التعويضية لعقد التأمين
  .أمين الأضرار وكذا تأمين الأشخاصعلى ت

يستنتج ايضا من التعريف القانوني انه أهمل الجانب الفني للتأمين حيث ركز على العلاقة -ب
التعاقدية القائمة بين المؤمن والمؤمن له، وهذه العلاقة ماهي إلا مظهر خارجي لعملية فنية يقوم 

منين المتعرضين لمخاطر أالتعاون المنظم القائم بين مجموعة من المستتتمثل في عليها التامين 
 .22المؤمن تنظيم وادارة هذا التعاونمتشابهة، وما على 

 

 

                              

  20.  2776مارس  12الصادرة في  15، الجريدة الرسمية عدد  2776فيفري  27المؤرخ في  74-76معدل ومتمم بموجب القانون  
  21. 44، ص  1585، الجزائر  2ابراهيم أبو النجا ، التأمين في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ط-

 . 13-12، ص  1555انظر ، جديدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، ت ط   22
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 23الفني للتأمين تعريفالالفرع الثاني: 

زمة لِإدارة عمليَّات التأمين، هو عملية تنظيم من قبل شركة التأمين   تستعمل العناصر الفنيَّة اللاَّ
وتطبيق قانون الكِثرة، إضافةً إلى قواعد  المخاطر المقاصة بينعلم الاحصاء و  كالقواعد المُستمدَّة من

الإدارة الماليَّة. وبذلك تتمكَّن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تُحيق بالمُؤمَّن لهم، وفي ذات 
يُحقق أغراضه الاستثماريَّة،  من إدارة مشروع التأمين بما -شركة التأمين-الوقت يتمكَّن المُؤمِّن 

 بصفة عامة. الاقتصاد لِيُجني بعض الربح ويُساهم في تحقيق أغراض

 متشابكة أهمها: تقنية فنية  عدة عملياتيقوم على التأمين  يستنتج من هذا التعريف أن  

وجه  على فكرة التعاون للوقوف في يقوم نظام التأمين أساساتنظيم التعاون بين المؤمن لهم:  6 -
المخاطر، اذ تتوزع نتائج الخسائر بين أفراد المجموعة فيخفف من حدتها، والمؤمن هو الذي ينظم 

حتياط بتقريب المؤمن لهم والجمع بينهم دون معرفة بعضهم، وهو من يقوم بإدارة الا هذا التعاون
 للمستقبل ومواجهة نتائج ما سيحدث بتوزيعها على أفراد المجموعة.

 ة )الأعداد الكبيرة( وحساب الاحتمالاتقانون الكثر  -6
التعاون على تعدد المؤمن لهم ووجود أكبر عدد ممكن لتكوين أكبر رصيد مشترك ليتمكن يقوم       

ولتحقيق هدف مشترك وهو تحمل الخسائر والأضرار التي ، ه نحوهم كلهمالمؤمن من تنفيذ التزامات
ساب عدد حبمعنى  ى ما يسمى بحساب الاحتمالاتتنتج عن الأخطار التي تهددهم ويلجأ المؤمن إل

حتمالات ر، فقانون الكثرة يقتضي أن يكون حساب الاي يمكن أن تتحقق فيها هذه الأخطاالفرص الت
، عامل الصدفة والرهان و المقامرة ن الواقع فتبتعد عملية التأمين عنللوصول لنتيجة قريبة مدقيقا 

كما يمكن على أساس هذا الحساب تحديد الأقساط التي يلتزم المؤمن لهم بدفعها ومبالغ التامين 
 والتعويضات التي تستوجبها تغطية الأخطار المؤمن عليها.

                              
 .58، ص 1557انظر ، مختار محمود الهانسي ، مقدمة في مبادئ التأمين ، الدار الجامعية  23
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الأخطار التي يجمع بينها المؤمن يجب أن تتوفر فيها شروط الجمع بين أخطار قابلة للتأمين: -2
 وهي شرط التجانس والتفرق والتواتر.تجعل منها قابلة للتأمين، 

يجب أن تكون متجانسة في الطبيعة ومتقاربة القيمة حتى لا تؤثر على التوازن المالي التجانس: -
 لشركة التأمين.

بمعنى أن لا يجتمع وقوعها في وقت واحد لجميع المؤمن لهم أو أغلبهم أي يجب أن يكون : التفرق-
لا استح ، لذا لأن الخطر يشمل كل مجموع الأقساط ال على المؤمن تغطيتهااحتمال وقوعها متباعدا وا 

الطبيعية أو يطلب قسطا اضافيا  كالكوارثالمؤمن تأمين الأضرار كثيرة الوقوع   غالبا ما يرفض
 لتغطيتها .

، ومن شأن هذا تمكين المؤمن من استنتاج جدول يست نادرةولأي منتظمة الوقوع  :متواترة-
 .ط المطابقة لاحتمال تحقق الأخطارالاقساالإحصائيات وتقدير 

عبئ الاخطار  العملية التأمينية هو توزيعمن عوامل نجاح إجراء المقاصة بين الاخطار: -3
جراء  والخسائر على المؤمن لهم بجمع الاقساط التي يدفعونها والتي تكون الرصيد المشترك وا 
المقاصة بين الاخطار التي تحققت والتي لم تتحقق وأكيد هذا لا يمكن إلا اذا كانت الأخطار 

رب الأخطار ا، كما يجب أيضا عند إجراء المقاصة مراعاة تقمتجانسة، من حيث الطبيعة والموضوع
 .من حيث قيمتها ومدتها

 يحدث أن لا يستطيع المؤمن أن يفي بالتزامه نحو المؤمن لهم فقد يتعرض: 24 إعادة التأمين -4
، ويحدث أن تجد أمنه لدى شركة التأمين )المؤمن( المؤمن له لكارثة مثلا في أمواله أو مصنعه الذي
أ في حساب احتمالات الحسبان وذلك بسبب خطشركة التأمين نفسها أمام التزامات لم تضعها في 

، ويحدث فرق في الحساب بحيث يجد حتمالات مع الواقع، فلا يتطابق حساب الاوقوع الأخطار

                              
 .25-24عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  24
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المؤمن نفسه أمام التزامات غير متوقعة، ولمواجهة هذا الخطر تلجأ شركات التأمين )المؤمن( 
 .أسلوب إعادة التأمين عن طريقلمعالجة هذه الوضعية 

اتفاقية يضع ) :المتعلق بالتأمينات عقد إعادة التأمين بأنه 61/70 من الأمر 4 د عرفت المادةوق
بموجبها المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين أو متنازل له جميع الأخطار المؤمن 

 ،  (منها.عليها أو جزءا 
اعادة -فيما جاوز حد الطاقة ، اعادة التأمين  -:  أربع صور وهيوتتخذ عملية إعادة التأمين 

إعادة  -اعادة التأمين فيما جاوز حدا معينا من الخسارة  و -3، لتأمين فيما جاوز حدا من الكوارثا
 .التأمين بالمحاصة

  للتأمينأفضل تعريف : الفرع الثالث

على العلاقة ، فهو لا يشمل فقط تعاقدية وفنية تقنية في آن واحد علاقة مما سبق تبين أن التأمين هو
لا كان عبارة عن قمار أو رهان فيفقد بذلك شرعيته بل يشمل  التعاقدية القائمة بين طرفيه وحدها وا 

في  والاشتراكأيضا الجانب الفني الذي يبنى أساسا على تنظيم التعاون بين مجموعة الأشخاص 
تتبع في ذلك مجموعة من طرف شركة التامين التي  يتم هذا التنظيم ،خسائرمن قد بصيبهم  تحمل ما

 .ا لهامن الأساليب التقنية الدقيقة والتي سبق أن تطرقن

لذا نجد ان الفقه أيد  ،ف الي يشمل شقيه القانوني والفنيعليه فإن أفضل تعريف للتأمين هو التعريو 
: " عملية يحصل الذي عرف التأمين بأنه25وبالإجماع التعريف الذي أقترحه الفقيه الفرنسي هيمار 

ه أو لصالح الغير، من على تعهد لصالح، ؤمن له، نظير دفع قسطمضاها أحد الأطراف وهو البمقت
، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين وذلك الطرف الآخر وهو المؤمن

                              
 . 14ص  1551أحمد شرف الدين ، أحكام التأمين ، دراسةفي القانون والقضاء المقارنين ، طبعة نادي القضاة ، طبعة الثالثة  25
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جراء المقا صة بينها وفق قوانين بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر وا 
 " الإحصاء.

ى الأشخاص و ل، التأمين عالتأمين بق على نوعيأنه ينط-: هذا التعريف من تفحصيستنتج ما 
 .على الأشياء التأمين

، فمن الناحية ين إلى عناصره القانونية والفنيةأهم من ذلك فقد تمكن التعريف من تحليل التأم -
مين وأطراف العلاقة  وأهم الالتزامات القانونية أبرز التعريف العلاقة القانونية التي يقوم عليها التأ

المتولدة عن هاته العلاقة، أما من الناحية القانونية نجد أن الفقيه وقف على معظم أسس العملية 
 .ة بين الأخطار المحتملة الوقوعالتأمينية من تنظيم للتعاون الى اجراء المقاص

، عكس غيره من التعاريف ما جعله يحظى بتأييد الفقه شمول التعريف على النقاط السابقة هو     
، فصحيح أن عقد التامين ا ركزت على كون التأمين مجرد عقدالفقهية التي انتقدت على أساس أنه
حجب بقية الخطوات التالية لإبرام عقد التأمين لأن  لا يمكنهو منطلق العملية التأمينية الا أنه 

، 26ضمانا مهما من ضمانات تنفيذ عقد التأمين، بل ترقى لتكون ديةميتها لا تقل عن العلاقة العقأه
فحساب الاحتمالات مثلا يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد المؤمن على الوفاء بالتزاماته وحتى على 

 تحقيق أرباح.

و  الالتزامات، لأن ل هذا العقد الى عقد غرر أو رهان، يحو أن النظر للتأمين كونه عقدا فقط كما
متكاملة تباعد  حقوق الناتجة عنهما متشابهة أما من الناحية الفنية فإن التأمين يفترض خطوات فنيةال

 .بينه وبين الرهان

 

                              
 .15أحمد شرف الدين ا، المرجع نفسه ص  26
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 وتقسيماته التأمينة أهمي: المبحث الثالث

 ة التأمين أهمي: المطلب الاول 

الذي  تأمين الخطرل فبالإضافة، جلى من خلال الوظائف التي يؤديهاكبيرة تتللتأمين أهمية         
لتجنب  يقوم التامين كذلك على أساس التعاون بين كل المؤمنين لهم، يعتبر وظيفة أصلية للتأمين
، ضد الحوادث والبطالة والتقاعدکثر في التامين التعاوني كالتعويض أالخطر وتتضح هذه الصورة 

 هناك وظائف أخرى تتمثل في: كما ان

 ستثمارالاموال وتشجيع التأمين أداة لتجميع رؤوس الأ- 1

قساط واستثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى أو تقوم بإيداعها تقوم شركات التأمين بتجميع الأ     
عادة استثمارها يساهم في توفير التنمية الا لدى البنوك مما يساهم في قتصادية فتجميع المدخرات وا 

 ك.و لبناالبورصة و المالي  ت وبالتالي تطوير النظامالسيولة لدى المقاولا

 ئتمانمان وتنشيط الا التأمين أداة لتغطية المخاطر وتوفير الأ - 2

فيتحرر من  مئنانطر بحيث توفر له الااية من المخاطنسان على الحمبواسطة التأمين يحصل الإ   
ذ آمن ريق توفير ملاستثمار عن طما يحفز على الا، ميطمئن إلى ما يقوم به من أنشطةفالخوف 

 قتصادية.ة الانشطللأ

ئتمان سواء للخواص أو للمشاريع من ريق الالتأمين تقوم بتوفير السيولة عن طكما أن شركات ا   
ئتمان على تغطية لفائدتها لعملية تمويل بواسطته تحصل مؤسسة الا ل عمليات إقراض أوخلا
 ئتمان التي تمنحها للزبون.الا
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 قسام التأمينأالمطلب الثاني: 

 اعتمدنا التقسيم التالي: جل الوضوحولأ متعددة الفقه بتقسيم التأمين إلى أنواعلقد قام 

 التقسيم حسب الغرض من التأمينأو  التقسيم الشكلي للتأمين الفرع الاول:
يستند هذا التقسيم على أساس النظر إلى الشكل الذي تتخذه الهيئة التي تدير العمليات التأمينية 

لتأمين بقسط عبارة عن شركات تأمين مساهمة وفي هذه الحالة تسمى حالة ا وغالبا تكون هذه الهيئات
ن التعاوني ، وقد تكون جمعية تأمين تبادلية وتسمى في هذه الحالة حالة التأميثابت أو تأمين تجاري
 : الآتي، وذلك على النحو أو التأمين بالاكتتاب

 27التجاري   التأمين :أولا
والتي يكون فيها  ،مارسها سوء شركات مساهمةالذي لا يستطيع أحد أن يفي هذا النوع من التأمين 

طرف ) المؤمن (" مميز عن الأشخاص الاخرين ) المؤمن لهم( بحيث يكون الهدف من هذه العملية 
هو تحقيق الربح وذلك استناداً على طريقة إجراء المقاصة بين المخاطر بحيث يوزع هذه المخاطر 

يق علم الإحصاء وحساب من خلال أقساط سنوية ثابتة يحددها عن طر على جميع المؤمن لهم 
محدد بناء  ، وهذا القسط الذي يكون على عاتق المؤمن له لا يقبل تغيره نهائياً وذلك لأنهالاحتمالية

، كما أن المؤمن هو الذي يتحمل تبعة ما يتحقق من مخاطر فان الربح على ما تحقق من مخاطر
ه دون التضامن ، وبالتالي فان المؤمن ملتزم بالتعويض وحدن حق شركة التأمينالمبدأ المهم ميعتبر 

 . مع باقي المؤمن له
 التأمين التعاوني ثانيا:

الربح حيث يضمن توفير تغطية  لتحقيقيهدف  لا يقوم على أساس تعاونيهو التأمين الذي  و    
شخاص على صرف مبالغ محددة لمن لأعضاء بأقل تكلفة ممكنة، إذ تتفق جماعة من الأل تأمينية

                              
 377-258ص  2776بيروت، لبنان،  ، 1جعفر عبد القادر، نظام التأمين الإسلامي، دار الكتب العلمية ، ط 27
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قساط التي يلتزم كل عضو لأا يتعرضون له جميعا، ويتم دفع هذه المبالغ منقد يقع له خطر معين 
 .28بدفعها

، كما ؤمن له والمؤمن لغيره في آن واحديتميز هذا النوع من التأمين بأن كل مشترك يكتسب صفة الم
نما يتميز ، فأحيانا ، وهذا الاشتراك قابل للتعديل29قد يدفع اشتراكا  بان الشخص لا يدفع مبلغا ثابتا وا 

، تغطي المخاطرقد يطلب من الشخص الزيادة في قيمة الاشتراك في حالة أن هذه الاشتراكات لا 
وبناء على هذا فان هذه الاشتراكات قابله للزيادة أو النقصان بناءٍ على درجة زيادة المخاطر أو 

 . نقصانها
ير في قيمة الاشتراك نسبياً إذا اتفقت هذه الجماعة على وضع حداً أقصى لا يمكن وقد يكون التغ  

، ومن ثم الحد مهما بلغت الأضرار أن يزيد على ما يدفعه كل عضو من أعضاء الجماعة عن هذا
تحدد في نفس الوقت اشتراكا معيناً يدفع عند بدا التأمين فإذا كانت المخاطر في حدود ما تم دفعه 

، وأما إذا كانت المخاطر تفوق ما دفعه الأعضاء لعقد لا يطالب العضو بدفع شي أخرام اعند إبر 
، وقد في ضوء الحد الأقصى المتفق عليه عند إبرام العقد فانه يطلب من كل عضو تكملة اشتراكه

تغطي الاشتراكات المخاطر ويبقى رغم ذلك جزء من الاشتراكات ففي مثل هذه الحالة يحتفظ بهذا 
 .ا30 ء كاحتياطي لمواجهة ما قد يطرا من أضرار في المستقبل يعجز الحد الأقصى عن تغطيتهالجز 

، فعندما يصاب أحد وجود التضامن بين الأعضاء كما أن مثل هذا التأمين يتصف بأنه يقوم على
، ويكون به متضامنين في تحمل أعباء الضررالمشتركين بضرر فان سائر الشركاء يقفون إلى جان

نما اتفقوا على عضاء لو يضعوا حد أقصى للاشتراكتضامن في أقصى دراجاته إذا كان الأهذا ال ، وا 
 . تعويض الضرر مهما بلغ حده ويكون العكس إذا كان هناك تحديد للحد الأقصى للاشتراك

                              
 .1733 د الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، صعب 28
 .11، ص 2717عامر حسن عفافة ، اطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات التامين التكافلي ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية غزة سنة  29
 .252-246، ص 2775ب الجامعي الحديث، الإسكندرية نعمات محمد المختار، التامين التجاري والتامين الإسلامي بين النظرية والتطبيق، المكت 30
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   التقسيم الموضوعي للتأمين :الفرع الثاني

 .من الأضرارالتأمين على الأشخاص والتأمين : ويشمل التقسيمات التالية
 التأمين على الأشخاص: أولا

، فقد يدخل في إطار هذا النوع كل أنواع من التأمين عدة أنواع من التأمينيتضمن هذا النوع   
 .العملالتأمين المتعلقة بالإنسان من حيث حياته أو صحته أو سلامة جسمه أو قدرته على 

منه فانه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ومعنى هذا انه في حالة وقوع الخطر أو الحادث المؤمن 
بغض النظر عن وقوع الضرر له ذلك أن التأمين على الأشخاص لا تظهر فيه الصفة التعويضية 

د ذاته غير قابل حنسان في ِّ لإاقا من أن شخص انطلا و ،31التي نجدها في التأمين من الأضرار 
قود مع عدة شركات تأمين بالمبالغ التي يريدها يستطيع أن يبرم عدة ع فالشخص للتقويم بالمال، لذلك

يستطيع أن يجمع بين   هجل المتفق عليه، فإنالأحلول عند أو  عليه فإذا ما وقع الخطر المؤمن
مين المستحقة من الشركات المتعددة، فله مثال أن يؤمن على حياته تأمينا مختلطا أمختلف مبالغ الت

ويؤمن في شركة أخرى نفس التأمين برأس مال أو تأمينا مختلطا شركات التأمين  برأس مال في إحدى
لمستفيد من الحصول على جميع المبالغ الموعودة بها من طرف يمكن ل و ،32بإيراد مرتب مدى الحياة

 " :من قانون التأمينات التي جاء فيها 61ما أكدته الفقرة الثانية من المادة  وهذا مختلف المؤمنين
لذي يتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه من المبالغ يمكن جمع التعويض ا

 33" شخاصالأالمكتتبة في تأمين 
  ˸ويتضمن هذا النوع من التأمين

 التأمين على الحياة - أ

شـــخاص، ويعـــرف بأنـــه هـــو العقـــد الـــذي يلتـــزم بموجبـــه لأا التـــأمين علـــى يعتبـــر مـــن أهـــم ميـــادين تطبيـــق
ن لــه أو المســتفيد مبلغــا مــن المــال قــد يــدفع جملــة واحــدة وقــد يكــون فــي صــورة المــؤمن بــأن يــدفع للمــؤم

                              
 .16، ص 2776فايز أحمد عبد الرحمن، التامين على الحياة، دار النهضة العربية، القاهرة،  31
 .1410 ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،32
 . ابقالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، المرجع الس 55/70مر لأمن ا 61/2لمادة ا 33
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ايــراد دوري وذلــك عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه، وهــو مــوت المــؤمن علــى حياتــه أو بقائــه بعــد مــدة 
 :  هذا النوع ينقسم بدوره إلى. 34 المقابل يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين معينة، وفي

 : 35فاةالتأمين لحال الو -6
وهذا النوع يعتبر أهم نوع من أنواع التأمين على الحياة حيث يتعهد المؤمن بان يدفع مبلغا معينا من 
المال عند وفاة المؤمن عليه، بمقابل قيام هذا المؤمن له بدفع أقساط دورية أو دفع قسط واحد، وبناء 

  . على هذا فان الخطر في هذا النوع من التأمين هو وفاة المؤمن عليه
وهذا النوع من التأمين له ثلاثة صور وهي التأمين العمري والذي يكون من حق المستفيد اخذ 

، والتأمين المؤقت والذي لا يكون من حياته مهما كانت وقت الوفاةالتعويض عند وفاة المؤمن علي 
، والتأمين نةوهي حدوث الوفاة خلال مدة معي حق المستفيد اخذ مبلغ التأمين إلا في حالة واحدة إلا

لى البقية والذي لا يمكن للمستفيد اخذ مبلغ التأمين إلا إذا بقي على قيد الحياة بعد موت المؤمن ع
 حياته

 التأمين لحال البقاء -2
وفي هذا النوع من أنواع التأمين على الأشخاص انه لا يستحق المستفيد مبلغ التأمين إلا إذا بقي 

ة إلى وقت معين يتحدد ببلوغه سناً معينة تضعف فيه صحته وتقل المؤمن عليه حياته على قيد الحيا
 .36رده موا
  التأمين المختلط -3

مد ة معينة، وتأمين لحالة  لالالتأمين المختلط يجمع بين التأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمن خ
نما تأ في وثيقة ن مينان يرداالبقاء إذا بقى المؤمن حيًا بعد انقضاء هذه المدة، فهو ليس بتأمين واحد وا 

ن كان أحدهما فقط هو الذي يرتب ا ر، ويجمع التأمين المختلطً  بين مزايا التأمين لحالة لأثواحدة، وا 
القسط فيه أعلى من القسط و  نتشارا الوفاة والتأمين لحالة البقاء، ويتجنب عيوبهما ولذلك كان أكثر

                              
 61فايز أحمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 34
 .المتعلق بالتأمينات 55/70مر لأمن ا 65أنظر المادة 35
المتعلق بالتأمين المعدل والمتمم، على أن" التأمين في حالة الحياة، عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد  55/70ر لأممن ا 64حيث تنص المادة  36

 تاريخ معين، مقابل قسط، إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخللمؤمن له، عند 
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يدفع مبلغ التأمين للمستفيد في حالة توفي  في هذا النوع تكون العملية أن المؤمن، ف37 في أيهما
 . المؤمن على حياته خلال مدة معينة بينما يدفع لهذا الخير نفسه إذا بقي حياً عند انقضاء هذه المدة

 
 .الجسدية ات التأمين ضد الإصاب - ب

المؤمن في ية، عقد بمقتضاه، وبمقابل القسط، يتعهد دصابات الجسالتأمين ضد الحوادث أو الإ      
ل فترة الضمان، أساسا، بأن يدفع له أو للمستفيد لاحالة ما إذا أصيب المؤمن له بحادث جسماني خ

ضافيا، بأن يرد له، كليا أو جزئيا، المصاريف الطبية  المعين في حالة موته، مبلغا محددا، وا 
 .38ث المذكوروالصيدلية المدفوعة عقب الحاد

أمين على الأشخاص يقـوم المـؤمن لـه بالتـأمين ضـد الحـوادث التـي قـد ي هذا النوع من أنواع التفف     
، والمـؤمن كـان عجـزاً كليـا أو عجـزا جزئيـاً ء ا، وسـو مفاجئ قد يتعرض لـه فيجعلـه عـاجزاً تصيبه كحادث 

، أمـا إذا أدى الحـادث إلـى وفـاة لـه إذا لـم يـؤدي الحـادث إلـى وفاتـهيقوم بدفع مبلغ التأمين إلى المـؤمن 
، كمـا أن المـؤمن ن إلـى المسـتفيد المحـدد فـي العقـدانه يتوجب على المؤمن دفع مبلغ التأميالمؤمن له ف

، كمــا أننــا نجــد فــي هــذا المجــال التــأمين مــن عــلاج وأدويــة للمــؤمن لــه ملــزم بــدفع كافــة المصــاريف مــن
 العمـل الـذي يكـونالمرض وهو يلحق النوع السابق حيث يقوم المؤمن له بتأمين نفسه ضد العجز عـن 

ـــــــــــه أيضـــــــــــا نفقـــــــــــات العـــــــــــلاج والأدويـــــــــــةالمـــــــــــرض ســـــــــــبباً فيـــــــــــه  .39 ، ويـــــــــــدفع المـــــــــــؤمن للمـــــــــــؤمن ل
 

 التأمين من الأضرار ثانيا:

مته قيام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بذ يتمثل التأمين من الأضرار في  
ة فيه بمعنى انه لا ، كما أن هذا النوع تكون الصفة التعويضية موجودالمالية نتيجة تحقق خطر معين

بد أن يترتب ضرر على المؤمن له نتيجة حدوث الخطر حتى يستطيع المؤمن دفع مبلغ التأمين 

                              
 .152- 151،ص. 2777سكندرية، لارمضان أبو السعود، أصول التأمين، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، ا 37
 55-54، ص  2770ات الجامعية، الجزائر،  ، جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوع 38
من قانون التأمينات،  63هي نفسها التي ذكرتها المادة  ، و يمكن ضمانها، الوفاة، والعجز الدائم الكلي أو الجزئي، والعجز المؤقتثلاث حوادث عمليا هناك  39

 يف العلاج للمؤمن له .ع مصار الضمانات الرئيسية، التزام دف لهذه التي أجازت في فقرتها الثانية، أن يضاف
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التأمين من ، فمقدار الضرر الذي حصل للمؤمن له ويجب أن يكون مقدار الضرر متساوياً مع
رض لها مال ار والخسائر التي يتعر ر خلافا عن التأمين على الأشخاص يسعى لإصلاح الأضراالأض

تأمين من المسؤولية وهذا و شياء تأمين على الأ يتفرع الى .التعويضومن أهم مقوماته 40المؤمن له 
 .ما سنفصل فيه

 التأمين على الأشياء - أ

وهو تأمين على ما  41ضراريعتبر التأمين على الأشياء من التأمينات المتفرعة عن التأمين على الأ
وهذا المملوك قد يكون معينا بذاته كالمنزل و المصنع وقد  يملكه المؤمن له من أموال وممتلكات

يكون معينا بنوعه كالبضائع الموجودة في المتجر أو المخزن وقد يكون على النقود من السرقة أو 
ديدة وهي تأمين الاستثمارات  ونتيجة تطور الحياة فقد ظهر للتأمين على الأشياء صوره ج، 42الضياع

فالانفتاح الاقتصادي الذي يسود العالم جعل رؤوس الأموال تتدفق على دول أخرى حيث يسعى الفرد 
ة هذه ، ومن أمثلد يعرضه للمخاطر في البلد المضيفإلى استثمار أمواله في دولة أجنبية وهو أمر ق

جنبية على التحرك في الدول النامية ظهر ، ولتشجيع رؤوس الأموال الأالمخاطر المصادرة والتأميم
هذا النوع من التأمين حيث يضمن المؤمن للمؤمن له المخاطر غير التجارية التي قد تصيبه في البلد 

 . المضيف
 التأمين من المسؤولية - ب

مين مـــن المســـؤولية بوجـــود شـــخص يخشـــى أن يكـــون مســـؤولا عمـــا يصـــيب الغيـــر مـــن أتتجســـد فكـــرة التـــ
الــى طــرف اخــر ه م عقــد تــأمين ينقــل بموجبــه تبعــة تعــويض ذلــك الضــرر عــن كاهلــرابضــرر فيقــوم بــإ
ته الهدف من هذا التأمين هو ضمان المؤمن له ضد رجوع الغير عليـه بسـبب مسـئوليف 43يرضى بذلك 

 .عن الضرر الذي أصاب هذا الغير

                              
 .112زائري ، المرجع السابق ، ص اسة قانون التأمين الجر اج ، مدخل لدر جديدي مع 40
 .134، ص  2712، الجزائر القديمة، القبة ية ، الخلدون دار ينات،للتأم يدالجدالجزائري  يعدارسة على ضوء التشر  ين،في عقد التأم يزالوج يلة،جم يدةحم 41
 .107ص  2773بيروت، ، الحقوقية الحلبي منشوارت ، ‟حقيقته ومشروعيته ” عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد التأمين  42
اسات ر اص ، كلية الدمسعود سعيد خويرة ،الاثار المترتبة عن عقد التامين من المسؤولية المدنية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون الخ 43

 .5 ،ص 2778ابلس فلسطين ، ن ،العليا جامعة النجاح الوطنية 
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ولذلك فقد أعطـى  ،مضرورفي التأمين من المسؤولية يظهر ثلاثة أشخاص وهم المؤمن والمؤمن له وال
بــالرجوع مباشـرة علــى شــركة التـأمين وذلــك عـن طريــق الـدعوى المباشــرة ولكــن  ضـرورالمشـرع الحــق للم

، بــل هــو يــؤمن لمصــلحته الشخصــية ضــحيةمــر لا يعنــي أن المــؤمن لــه يقــوم بالتــأمين لصــالح الهــذا الأ
ا نرى أن المشرع قـد عليه، وهكذ ضحية أو المضرورحتى لا تصاب ذمته المالية ضرر نتيجة رجوع ال

 .ن مباشرةمحق الرجوع على المؤ  لمضرورأعطى ل

الناتجـة عـن رجـوع رار فالتأمين من المسؤولية عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بضمان المؤمن لـه مـن الأضـ
يضــــمن المــــؤمن  : "علــــى أنــــه 55-70مــــن الأمــــر  56المــــادة  صبالمســــؤولية حيــــث تــــن  عليــــه الغيــــر

، ومبلـــغ "اللاحقـــة بـــالغيررار المترتبـــة عـــن مســـؤولية المـــؤمن لـــه المدنيـــة بســـبب الأضـــ التبعـــات الماليـــة
نمـا يشـمل كـذلك مصـروفات الـدعوى ا التعويض الذي يلتـزم بـه المـؤمن لـه و التأمين لا يشمل فقط دين

ر التي تلحق المؤمن لـه نتيجـة دعـوى المسـؤولية التـي ا، كما يغطي جميع الأضر 44 التي حكم عليه بها
عليه فالخطر في هذا النوع مـن التـأمين هـو المطالبـة التـي يقـوم بهـا الغيـر المضـرور والتـي تمـس  ترفع

 .45الذمة المالية للمؤمن له 

 التأمين باعتبار طبيعة المصلحةالفرع الثالث: تقسيم 

 .ينقسم إلى تأمين خاص وتأمين اجتماعي    

 أولا: التأمين الخاص 
،  ظة على مصلحته الشخصية الخاصة بهالمؤمن له المحافففي التأمين الخاص يكون هدف 

باستثناء بعض الحالات فان هذا النوع من التأمين يعتبر تأمين اختياري يقوم به الفرد من اجل ف
، وعادة هذا التأمين تقوم به شركة لذلك فهو ملزم بدفع أقساط محددة المحافظة على مستقبله ونتيجة
حصائية من اجل تحقيق ذلكتأمين تهدف من وراء تحقيق ال  ربح من خلال استنادهم إلى أسس فنية وا 

 

 
                              

 . 55-70من الأمر  50لمادة  44
 .143حميدة جميلة ، الوجيز في عقد التأمين ، المرجع السابق ، ص  45
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 : التأمين الاجتماعيثانيا

، فهذا النوع يستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية عامة فهو تأمين لصالح بالنسبة للتأمين الاجتماعي
  ونرض، إذ قد يتععاش أسرهم على ما يتقاضون من اجرطبقة العمال الذين يعتمدون في معاشاتهم وم

إلى انقطاع الأجر بسبب العجز نتيجة تعرضهم لأحد الإصابات ن وهذا النوع من التأمين يعتبر 
إجباري حيث تفرضه الدولة لرعاية الطبقة العامة من أخطار العمل لما لهذه الطبقة من أهمية 

 . اقتصادية في الاقتصاد القومي
ت طبيعة متميزة عن التأمين الخاص، ذا نظام التأمين الاجتماعي هو عبارة عن نظام قانوني    

نما هو عبارة عن نظام إجباري تنظمه قواعد وأسسه تضعها الدولة بحيث لا يخضع لإرادة الأفراد ، وا 
، مما يعني أن هذا النظام لا يخضع للقواعد المنظمة لعقود التأمين ن طريق تشريعات تصدرهاع

 .الخاصة
 التقسيم حسب مجال الخطر: الفرع الرابع

ربما تكون بحرية أو ، فالأخطار أساس طبيعة الأخطار المؤمن منها يقوم هذا النوع من التأمين على
 .جوية أو برية

 يأولا: التأمين البحر 

، فهذا النوع يقصد به ذلك التأمين الذي يكون هدفه ة ما هو المقصود بالتأمين البحريولا بد من معرف
، أو كانت هدد السفينة مثل الحريق أو الغرقالمخاطر ت تغطية مخاطر النقل البحري سواء كانت هذه

تي ، مما يعني أن هذا النوع لا يغطي الأضرار الع التي عليها من التلف أو الحريقتهدد البضائ
ياة ، وذلك لأنه هذا النوع لا يعتبر من ضمن التأمين على الحتحصل للأشخاص الذين على متنها

ء على ذلك فانه يمكن القول أن التأمين البحري هو تأمين من ، وبناويقع تحت إطار التأمين البري
 . الأضرار سواء كانت أصابت هذه الأضرار السفينة أو البضائع

 ي جو : التأمين الاثاني

هــدف إلــى تغطيــة يمــع ظهــور الطــائرات و  أحــدث عصــرا مــن التأمينــات البحريــة والبريــة معــا، ظهــر ووهــ
تهـــا أو عنـــد أو تحـــدثها المركبـــات الهوائيـــة أثنـــاء رحلا ولتهـــاالتـــي تتعـــرض لهـــا الطـــائرة أو حمر خطـــالأا

 .خطار التي تتعلق بعملية النقل الجويلأتوقفها في المطار، وجميع ا
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 ثالثا: التأمين البري

أمـــا بالنســـبة للتـــأمين البـــري فهـــو كـــل أنـــواع التـــأمين البـــري الأخـــرى التـــي لا تـــدخل فـــي إطـــار التـــأمين  
ر وقــد ســبق التطــرق ضــرالأشــخاص والتــأمين مــن االأإلــى تــأمين علــى تنقســم بــدورها  والجــوي البحــري
 .لذلك

 46 موقف الفقه الإسلامي من التأمينالمطلب الثالث: 
 .التأمين بين معارض ومؤيد ومعتدل فيما يتعلق بموقفهم من انقسم الفقهاء

  لاتجاه المعارض للتأمينالفرع الأول: ا -
م يخالف هذا الاتجاه إلى الأخذ بعدم مشروعية التأمين في جميع صوره لأنه في نظره ينادي    

 :47وأسباب عدم مشروعيته تتمثل في النقاط التالية ،أحكام الشريعة الإسلامية
، وأن هذه العقود قد وردت على عقود المعروفة في الفقه الإسلاميعقد التأمين لا يدخل في ال  -

 زجائ رالتأمين هو عقد جديد ولا يدخل ضمن هذه العقود وبالتالي فهو عقد غيسبيل الحصر، وعقد 

في عقد البيع  متأخرينيتضمن بيع الدين بالدين ، حيث يكون كلا العوضان  التأمين عقد -
ليس من  فيصبحان دينا كما لو بيع دين بدين وهذا البيع حرام شرعا باتفاق لقول عمر بن الخطاب 

والتقوى لأن الغني فيه يؤمن بمبلغ كبير فيعطى عند الكارثة مبلغا أكبر من ذلك التعاون على البر 
 .لالذي يعطيه الفقير المحتاج الذي يؤمن بمبلغ ضئي

ا مخاطرة تعتمد حيث أن في كل منهم  ،على مغامرة، وهو يشبه القمار والرهان عقد التأمين ينطوي -
، وفيه عنصر المراهنة لق على وقوع الخطرض من المؤمن معلأن دفع العو  ،على الحظ والصدفة

   .، وكل هذا محرم في الشريعة الإسلاميةن المؤمن يجهل المال الذي سيدفعهلأ

                              
 . 21أنظر جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  46
 وما بعدها . 166، ص 1508، سنة 1د  الإسلامي ، طأنظر عيسى عبده ، التامين بين الحل والتحريم ، مكتبة الاقتصا 47
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  .بين الطرفين ، وفيه عنصر الربا وذلك لعدم تساويبالباطل التأمين هو أكل أموال الناس -

فمِـن عقيـدة المسـلم، أن الأعمـار بيـد الله لتأمين على الحياة يعدُّ اجتراءً على قضاء الله تعالى وقدرِه، ا-
[، فمَــن يتعهَّــد لغيــره أن يعــيش 34تعــالى الــذي يقــول: ا وَمَــا تــَدٌرِي نَفٌــسْ بِــأَيِّ أَرٌضٍ تَمُــوتُ    لقمــان: 

ــا مــن المــال، وكــذا الــذي يعتمــد هــذا القــول ويتعاقـَـدُ علــى  لا كــان ضــامنًا لورثتــه مبلغً كــذا مــن العمــر وا 
 .48ويض، كلاهما خارج على مقتضى هذه العقيدة الإسلاميةطمعًا في التع أساسه

  لاتجاه المؤيد للتأمينالفرع الثاني: ا
وذلك  ،مع مبادئ الشريعة الإسلاميةوعدم تعارضه ، بمشروعية التأمين أنصار هذا الاتجاهيأخذ 
 : 49بقولهم
فالإسلام ترك الباب مفتوحا من أجل ابتكار أنواع  لعقود ليست محددة على سبيل الحصرا -   

اللازمة مثل تلك جديدة من العقود التي تدعو الحاجة الزمنية إليها متى توافرت فيها الشروط الشرعية 
 . و المحل و السبب االمطلوبة في الرض

نوا على البر تعاو  و" إن نظام التأمين يقوم على فكرة التعاون و التضامن على البر لقوله تعالى: - 
فالتأمين يشكل حماية للأفراد من الخسائر المادية التي  ،و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان"

يتعرضون لها بسبب وقوع المخاطر. فالتعاون الجماعي على دفع التعويض عن طريق دفع الأقساط 
وذلك  ا على عدد من الأفراد،أو الاشتراكات يحول الخسائر الكبيرة إلى خسائر صغيرة وذلك بتوزيعه

 .يؤدي إلى بعث الطمأنينة في نفس الفرد من نتائج الأخطار التي إن تحملها لوحده ربما ذهبت ثروته
إن عقد التأمين إذا نظرنا إليه من وجهة النظر الاقتصادية فهو ليس عقدا احتماليا لا بالنسبة  -

 التأمين( حيث أن المؤمن )شركة نسبة للمؤمن،بالفهو ليس احتماليا  للمؤمن و لا بالنسبة للمؤمن له،
بعد أن يخصم  إنما يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثم يعيد توزيعها على من وقعت عليه الكارثة منهم،

                              
 https://www.alukah.net/sharia/0/98570/#ixzz6p4CFppZ2رابط الموضوع:  48

 وما بعدها . 43، ص 1583سنة  1انظر سعدي أبو جيب ، التأمين بين الحظر والاباحة ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط 4949
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لم  فهو إذا أحسن تقدير الاحتمالات و التزام الأسس الفنية الصحيحة في التأمين، مصروفات الإدارة،
لاحتمال المكسب بأكثر مما يعرض نفسه لذلك أي شخص آخر  يعرض نفسه لاحتمال الخسارة أو

 . يعمل في التجارة
فالعقد الاحتمالي هو ذلك العقد الذي يتوقف  كما أن عقد التأمين ليس احتماليا بالنسبة للمؤمن له،

فهو يريد  على الحظ و المصادفة في حين أن المؤمن له إنما يقصد بعقد التأمين عكس ذلك تماما،
و يتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع شرور ما يبيته  الحظ و المصادفة، غبةيتوقى مأن 

 .الحظ لهم جميعا
  50الاتجاه المعتدلالفرع الثالث: 

و من بين المنظمات  صدرت العديد من الفتاوى في هذا المجال عن الهيئات و منظمات إسلامية،  
مية الذي أقر في مؤتمره الثاني المنعقد بالقاهرة عام النشطة في هذا المجال مجمع البحوث الإسلا

 :هذا القرار 1565
إن التأمين الذي تقوم به الجمعيات التعاونية و فيها يشترك المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما   -1

 يحتاجون إليه من معونات و خدمات أمر مشروع و هو من قبيل التعاون على البر
أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي في بعض الدول و نظام إن نظام المعاشات الحكومي  -2

 . و يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية يعتبر جائزا شرعا، التأمينات الاجتماعية في دول أخرى،
إن أنواع التأمينات الأخرى التي تقوم بها الشركات مثل التأمين على الحياة و التأمين من  -3

ر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة تجمع علماء الشريعة المسؤولية و ما في حكمها فقد قر 
 .و خبراء في القانون و الاقتصاد و علم الاجتماع

                              
 .26السابق ، ص جديدي معراج ، المرجع  50
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حيث أوصت بأن يعمل على  1502و ذهبت ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس سنة 
ن .كما أقرت أن التأمين احتلال التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمي

 .على الحوادث و ما شابهه يرخص فيه مؤقتا للحاجة حتى يوجد بديل شرعي عنه
، كما أقرت الندوة تعميم القائمة محرم لاشتماله على الرباأما التأمين على الحياة بصورته بصورته 

و عجزه أو غير الضمان الاجتماعي حتى تطمئن كل أسرة إلى مورد يكفل رزقها عند وفاة عائلها أ
 .ذلك من الأسباب

كما أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي و  ،51 توصل مجمع الفقه الإسلامي لنفس النتائج   
أوصت  1557سطنبول)تركيا(عامإالتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها الخامسة المنعقدة ب

ة الإسلامية و ذلك بهدف مواجهة بوضع آلية لنظام تأمين الصادرات بم يتفق مع حكام الشريع
   .المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المعاملات التجارية بين الدول الإسلامية

كان نتيجة هذه التوصية أن تم إبرام اتفاقية بين الدول الأعضاء في منظمـة المـؤتمر الإسـلامي و      
إنشاء "المؤسسـة الإسـلامية لتـأمين بطرابلس بليبيا و ذلك من أجل  1552البنك الإسلامي للتنمية سنة 

الاســتثمارات و ائتمــان الصــادرات" و هــذه المؤسســة تهــدف إلــى توســيع المعــاملات التجاريــة بــين الــدول 
كمـــا تقـــوم المؤسســـة وفقـــا لأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية بتـــأمين و إعـــادة تـــأمين  الأعضـــاء فـــي المنظمـــة،
 .ا مناسبا عن الخسائر الناجمـة عـن المخـاطروذلك بتعويض المؤمن له تعوض ائتمان صادرات السلع،

 

 

 

                              
  https://www.alukah.net/sharia/0/98570/#ixzz6p4CFppZ2رابط الموضوع: 51
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 الوحدة التعليمية الثانية

 إبرام عقد التأمين 
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 عقد التأمينإبرام الوحدة التعليمية الثانية: 

اق يتم بين شخصين أو أكثر، وثبت أنه اتفعقد التامين القانوني للتعريف لكما سبق وان تطرقنا     
، فيلتزم بمقتضاه المؤمن له صب على محل )الخطر( محتمل الوقوعين، بهدف إنشاء علاقة قانونية

، بالمقابل يلتزم المؤمن بأداء مبلغ من المال كتعويض عند وقوع الخطر شتراكبدفع القسط أو الا
، وعلى هذا الأساس فإن عقد التأمين لا يختلف عن بقية العقود ويتصف بنفس المؤمن منه

تعكس ذاتيته الخاصة سواء أكان من  يببعض الخصائص الت ميزهخصائصها العامة بالإضافة إلى ت
وعليه سنتطرق للخصائص العامة  حيث انعقاده أم كان من حيث مضمونه أم كان من حيث تنفيذه

 .خاصة التي ينفرد بها عقد التأمينللخصائص الللعقد ثم 

 : خصائص عقد التأمين المبحث الأول

 التامينعقد ل العامة خصائصال: الفرع الأول

نة كالبيع والإيجار والتأمين فقد نظرا لشيوع التعامل في عقود معي :عقد التأمين عقد مسمى-6 
 52أطلق عليها تسمية العقود المسماة اصة بموجب نصوص القانون المدني و خصها المشرع بأحكام خ

قواعد ، فتحكمه تنظمهقواعد العامة والخاصة التي فقد أفرد المشرع الجزائري التامين بمجموعة من ال
 .53مين ومجموعة من القواعد الواردة بالقانون المدني الجزائري ي قانون التأف

لا يعتبر عقد التـأمين مـن العقـود الشـكلية التـي تحتـاج لانعقادهـا إلـى  : عقد رضائي عقد التأمين -2 
 يةفالشــكل، والقبــولوتطــابق الإيجــاب   هــو عقــد رضــائي  ينعقــد بمجــرد توافــق الارادتــينبــل شــكل معــين 

شكل وثيقة للتأمين فهـذا لا يخـرج  يأما صياغته ف للانعقاد تيسلو  هذا العقد هي للإثبات يتطلبها التي

                              
 . 10، ص 2718جمال الدين مكناس ، محمد سامر عاشور ، التامين ، منشورات الجامعة الافتراضية السورية ، سوريا  52
53 
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، وأن إلزاميـــة اشـــتمالها علـــى بيانـــات معينـــه حالـــة للإثبـــات ولـــيس للانعقـــادهـــذه ال يعـــن كـــون الكتابـــة فـــ
ر مـن رضـائية هـذا العقـد. إنمـا اسـتلزم ذلـك العقد المـؤمن والمـؤمن لـه، لا يغيـ يوالتوقيع عليها من طرف

يــؤثر فــي  كمــا لا ،لــه بمــا تتضــمنه الوثيقــة مــن بيانــاتلكــى يتــوافر العلــم وتنتفــى الجهالــة لــدى المــؤمن 
 .54 خاصية الرضائية كون التأمين اجباريا أو اختياريا

يكـون شـكلياً أو  أن يتفـق طرفـا عقـد التـأمين علـى أنتمنـع مـن غير أن الرضـائية، باعتبارهـا أصـلًا، لا 
عينيــاً  فيكــون شــكلياً متــى اشــترط صــراحة عــدم انعقــاده إلا إذا اتخــذت إجــراءات شــكلية معينــة. ويكــون 

 .55 عينياً إذا اشـترط المؤمن عدم قيام العقد إلا إذا قام المؤمن له بدفع قسط التأمين

 عقد التأمين عقد معاوضة--3
 ذلك لان كل طرف في هذا العقد يأخذ مقابل ما من عقود المعاوضة، و  التأمين أيضا عقديعتبر 
، فـالمؤمن لـه يـدفع القسـط للمـؤمن مقابـل تحمـل المـؤمن تبعيـة الخطـر وتعهـده بـدفع مبلـغ التـأمين عطي

وهـــو بـــذلك يختلـــف عـــن بعـــض العقـــود التـــي لا يأخـــذ فيهـــا أحـــد  ،منـــه فـــي حالـــة تحقـــق الخطـــر المـــؤمن
  . 56لة بدون عوض وغيرها من العقودالتبرع والهبة والوكاكعقد الأطراف أي مقابل 

اجهــة و م، فــإذا دفــع المــؤمن لــه أقســاط التــأمين لفــي خاصــية المعاوضــةتحقــق الخطــر يــؤثر عــدم لا    
إلــى عقــد تبرعــي تحــول عقــد معاوضــة ولا ي  يظــل، فــإن عقــد التــأمين خطــر معــين ثــم لــم يتحقــق الخطــر

الخطـــر  مـــتحملا تبعـــة نمـــاذا الأهـــ يـــقبتحقاذ يلتـــزم المـــؤمن   ،الأقســـاط هـــي ثمـــن الأمـــان للمـــؤمن لـــهف
 .57ه، تحقق أو لم يتحقق من نالمؤم

 

                              
 .21ص ،   2712، الجزائر القديمة، القبة ية ، الخلدون دار ينات،للتأم يدالجدئري الجزا يعدارسة على ضوء التشر  ين،في عقد التأم يزالوج يلة،جم يدةحم 54
 . 83 – 82، ص  2775دار النشر ، مصر،  ون ذكر، د نفي عقد التأميضرات محمد رفعت الصباحي ، محا 55
 . 375 ، ص1555محمد حسين منصور ، أحكام التأمين ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، سنة  56
 .                            1418عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،  57
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 عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين -4

. فسبب الثانيأن عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين لأن سبب التزام أحدهما هو محل التزام     
للمؤمن له أم كان بالوفاء  الأمانالتزم المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه، سواء أكان بتوفير 

بمبلغ التأمين عند تحقق هذا الخطر، هو التزام المؤمن له بدفع الأقساط وسبب التزام المؤمن له بذلك 
 هو التزام المؤمن بتحمل هذه التبعة.

القول بأن التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين معلق على ، أمين لجانبيهد التإلزامية عق يف لا يؤثر   
شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه، أو أنه لا يلتزم بدفع هذا المبلغ عند عدم تحقق هذا 

وقت  فيالخطر. لأن تبادلية الالتزامات أو تقابلها لا ينظر إليها عند تنفيذ العقود إنما يبحث عنها 
  .انعقادها

 الأمانمؤمن يلتزم بتوفير فالمن العقود الزمنية المستمرة، عقد التأمين : التأمين عقد زمني عقد-1
 فع أقساط دورية خلال مدة التأمينمقابل التزام الأخير بد فيللمؤمن له من الخطر الذى يهدده 

يبرم عقد أن لا يمكن  ن الناحية العملية مف ؛مينأساسية لعقد التالأفعنصر الزمن من العناصر 
طار الزمني هو المدى الذي يلتزم الإمين بدون تحديد مدة لسريان التغطية الواردة به، باعتبار هذا أالت

شروط و التزامات؛ بحيث يستطيع المؤمن ان يمتنع عن جاء فيه من طرفي العقد بما  لالهمن خ
المؤمن له، بسداد  زم لا يل كما طار الزمني،الإالمؤمن منه خارج هذا التعويض  إذا وقع الحادث 

بدفع الأقساط يستمر من بداية سريان العقد  فالتزامه، 58 خارج مدته المحددة في العقد قسط التامين
مدة عقد التأمين سواء كان دفع الأقساط دفعة واحدة أو على دفعات  إلى غاية وقوع الخطر أو انهاء

 .59لفترات متتالية حسب طبيعة العقد 

                              
 ,27حميدة جميلة ، المرجع السابق ، ص  58
 . 30جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  59
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إعمال قاعدة الأثر الرجعى  عدم إمكانية -: مين من العقود الزمنيةأد التو يترتب على كون عق  
مضى من  لأن ما قائما الفسخقبل  هيبقى ما نفذ من، فله ييتم إعمال قاعدة الأثر الفور بل  ، للفسخ

من تاريخ يحسب له أثر فورى ومباشر  عليه فالفسخ في عقد التأمين وبناء الزمن لا يمكن إرجاعه،
 الفسخ.

، فان عقد تنفيذ التزام أحد الأطراف في عقد التأمين بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي إذا استحال-
، وذلك انه في العقود مات أطرافه من وقت الاستحالة فقطالتأمين ينتهي بقوة القانون وتسقط التزا

لتزام المؤمن معه ا ىالملزمة للجانيين إذا انقضى التزام أحد الأطراف بسبب استحالة تنفيذه انقض
  .نفساخ العقدابتحمل تبعة الخطر والتزام المـؤمن بدفـع الأقساط تسقط أيضـا لحظة 

أنه من العقود التجارية بالنسبة إلى شركة التأمين، حيث تقوم : عقد التامين عقد تجاري ومدني- 1
  .، وهذا بنص القانونا شركة مساهمة تسعى لتحقيق الربحبه دائم

المؤمن له فان عقد التأمين قد يكون عمل تجاريا حيث يكون المؤمن له تاجرا ويكون وبالنسبة إلى 
التجارة تطبيقا لنظرية التبعية. كما قد يكون التأمين عمل مدنيا بالنسبة للزبون  التأمين متعلقا بأعمال

                               غير التاجر.

  نالخصائص الخاصة بعقد التامي: الفرع الثاني

يتميز عقد التامين بخصائص تعكس ذاتيته الخاصة، وتميزه عن غيره من العقود، وهذه الخصائص   
ناوله على التفصيل ومن عقود حسن النية، وذلك ما سنت عقد احتمالي، تنحصر في انه عقد إذعان،

 :يةلآتفي الفروع ا
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 : 60عقد التأمين عقد إذعان –1

، فقد جرت العادة على أن يقوم باقتراح مجموعة من القوي كون المؤمن في مركزي عقد التأمين  في
، منها ما يتعلق بالأخطار محل و عادة ما تكون هذه الشروط عامة الأخطار وفق شروط معينة

المؤمن له، وغير ذلك  ، ومنها ما يتعلق بشخصيتعلق بشروط الضمان أو استبعاده التغطية ومنها ما
 61الناس كافة في شكل كتيب مرفقة بتوضيحات وارشادات ، وتعرض هذه الشروط على من الشروط

، دون أن يكون لتي وضعها المؤمن في عقد التأمينإلا أن يقبل بالشروط ا المؤمن لهلا يكون أمام ف
هذا المركز القوي الذي يحتله المؤمن يدل على . قشتها أو تعديلها مهما كان السببله الحق في منا

إلى افراط  ، والذي يؤدي في كثير من الأحيان الأطراف في عقد التأمينبين عدم المساواة القانونية 
إلى التدخل لإعادة التوازن بين مما دفع بالمشرع ، على المؤمن لهم تعسفيةالشروط الالمؤمن بفرض 

من القانون المدني  622حسب المادة )وثيقة التأمين  فيالأطراف بإبطال بعض الشروط إذا وردت 
تفسير شروط العقد على نحو غير ضار  القاضيوبالحد من الشروط التعسفية وتخويل  (الجزائري 

 من القانون المدني (.117)المادة بمصلحة المؤمن له 

لقد صنف المشرع في القانون المدني أحكام التأمين ضمن عقود : عقد احتماليعقد التأمين  –2
بأنها عقود تحتوي ون المدني في فقرتها الثانية من القان 50الغرر وهي عقود احتمالية عرفتها المادة 

، اذ أن في علاقة شركة من الطرفين على حسب حادث غير محقعلى حظ ربح أو خسارة لكل واحد 
عندما يكون الخطر  التأمين بالمؤمن له هنالك احتمال الربح أو الخسارة بالنسبة للطرفين وخاصة

 .ما ويخسر الآخر، بع الموازنة بين اداء كل منهماد من العملية احده، فقد يستفينفسه غير مؤكد

                              
ذج من وثائق التأمين المطبوعة ويطلب منه اختيار بمعنى أن المؤمن يعرض على المؤمن له عدة نما،  الإذعان هو التسليم بالأمر كله دون مناقشة لتفصيلاته 60

 .إحداها دون أن يعطيه الحق فى مناقشة بنودها، فله قبول الوثيقة أو رفضها جملة وتفصيلاً 
 . 52انظر ، عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  61
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، فالأداءات المترتبة عليه لا تكون الغرر عقود عقد التأمين يعد نموذجاً للعقود الاحتمالية أوف  
وقت انعقاد العقد مقدار ما يأخذه ولا مقدار ما يعطيه للمؤمن له  فيمعلومة المقدار فلا يعلم المؤمن 

عقد  فيالطعن  عليه لا يمكن و، لان ذلك متوقف على تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن منه
 .التأمين بالإبطال للاستغلال، باعتباره أحد عيوب الإرادة

مين والمؤمن ه في العلاقة بين شركة التأ، أنييجدر التنويه أنه يقصد بعقد التأمين عقد احتمالإلا أنه 
 الاقتصادية، لكن الأمر يختلف من والناحية له يكون احتماليا من الناحية القانونية  المحضة فقط 

كة ، اذ تحتسب العلاقة ليس بالنظر لعلاقة شركة التأمين بالمؤمن له وانما بعلاقة شر 62والفنية 
ولا قد التأمين ليس احتماليا لا بالنسبة لشركات التأمين ، فنجد أن عالتأمين بمجموع شركات التأمين

 .للمؤمن لهم

فبالنسبة لشركات التأمين تقف مسألة تحقيقها للربح أو وتعرضها للخسارة على مدى قدرتها على    
، بالإضافة إلى دور عملية إعادة التأمين تزامها بالأسس الفنية في التأمينوال الاحتمالاتاحتساب 
 .ات التأميند كل احتمالات الخسارة التي يمكن أن تتعرض لها شركالتي تستبع

، فهي ، لأن العملية لا تتوقف على الحظبالنسبة للمؤمن لهأيضا عقد التأمين ليس احتماليا   
 63مقصودة من طرف المؤمن له فهو يهدف من خلالها الوقاية من سوء الحظ والمصادفات السيئة

من القانون المدني التي تنص على  170بناء على المادة : النيةالتأمين من عقود حسن عقد -3
فة فان مبدأ حسن النية يسري على كا." لما اشتمل عليه وبحسن نية ا" يجب تنفيذ العقد طبقانه: 

ان عقد التأمين يتميز عن العقود الأخرى من حيث أن حسن النية ، إلا العقود  من بينها عقد التأمين
 .عقد أخر به فينفيذه اكبر من الدور الذي يقوم اده وتيلعب دوراً في انعق

                              
 . 17جمال الدين مكناس ، محمد سامر عاشور ، المرجع السابق ، ص  62
 .11ن مكناس ، محمد سامر عاشور ، المرجع نفسه ، ص جمال الدي 63
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المؤمن تقرير قبوله على مدى صحة البيانات التي يصرح بها يبني انعقاد عقد الـتأمين  فعند    
، ويجب على المؤمن له أن يتحرى جانب بهلمحيطة والظروف احول الخطر المؤمن منه   المؤمن له

 .البياناتحسن النية عند الإدلاء بتلك 

نع عن كل ما من شانه زيادة وأيضا عند تنفيذ عقد التِأمين فانه يجب على المؤمن له أن يمت   
احتمال وقوع  ، وأيضا يجب عليه أن يخطر المؤمن بأي ظرف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخطر
 .جسامته أو زيادة درجةالخطر 

أدلى المؤمن  عقد التأمين إذا  بطلانلذي يفسر هو ااثناء ابرام العقد وعند تنفيذه  حسن النيةوجوب  
الحصول على مبلغ  ، وكذلك يسقط حق المؤمن له فييانات كاذبة عن الخطر المؤمن منهله بب

 .64 إذا قام بعمل يتنافى مع مبدأ حسن النيةالتأمين 

 عقد التأمين  : انشاءالمبحث الثاني

 القانونيةعقد التأمين من الناحية  : انشاءالفرع الأول

ة صأحكام خابقد التامين يعد من العقود المسماة التي خصها المشرع علقد سبق وان ذكرنا بان    
 الأركان رإلا بتواف برم لا يمكن أن ي ؛ ومع ذلك فهو كبقية العقود،القانونية والتقنية تهبالنظر إلى طبيع

 –وهما )المؤمن  الطرفين اقد برضب، حيث أن عقد التأمين ينعالرضا، المحل، السب، العامة للعقود
ينصب هذا الرضا على محل وهو الخطر المؤمن منه، وأن يكو ن له سبب وهو  ، والمؤمن له (
احية العملية بمراحل متتالية تصل تنظيم ن، كما يمر ابرام عقد التأمين من الفي التأمين المصلحة

 .65وثيقة التأمين 

                              
 .87أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  64
 .10جمال الدين مكناس ، محمد سامر عاشور ، المرجع السابق ، ص  65
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للقواعد العامة سواء في وجوده أو في  عقد التأمين يخضعالرضا في  :التراضي في عقد التأمين-1
: " يتم العقد بمجرد أن يتبادل أنهف المدني الجزائريمن القانون  55 المادة صنفحسب  صحته

حسب قد التأمين فعن الإخلال بالنصوص القانونية." ، دو التعبير عن إرادتهما المتطابقتينالطرفان 
المؤمن والمؤمن له على العناصر  ي طرفيه وهماتراض رضائي ينعقد بمجردالاصل هو عقد 

وجود الرضا، بل يجب أن يكون هذا  الأساسية للتأمين وهي الخطر والقسط ومبلغ التأمين، لا يكفي
وعليه  عيوب الرضا. الرضا صحيحا وصحة الرضا تستلزم توافر الأهلية، كم تستلزم خلو الإرادة من

 .شروط صحة عقد التأمين تأمين، ثمسنحدد أولا أطراف عقد ال

، لكن يحدث وهما المؤمن والمؤمن له طرفين بين في الأصل يبرم عقد التأمين : أطراف عقد التأمين
  .ام العقود يعرفون بوسطاء التأمينلإبر  إلى أشخاص مؤهلينأن يلجأ في التعاقد 

 7عن التعويض يمةأو ق ينالطرف الأول في العقد، وهو المتعهد بدفع مبلغ التأم يعتبر :المؤمن-أولا
 ينالتأم أقساط قسط أوخطر مقابل حصوله على وقوع ال جراءالتي تلحق بالمؤمن له من  الخسائر

 شركة من شركات يكونفي الغالب  ، وهو66 شكل منتظمب من طرف المؤمن لهدفعها  يتم التي
المادة  تنص قد، فالمنصوص عليها قانونا، وتخضع للقانون التجاريتتخذ أحد الأشكال  التأمين
: " تخضع شركات التأمين و/ إعادة التأمين في تكوينها إلى على أنه 67من قانون التأمينات 261
 : انون الجزائري وتأخذ أحد الشكلينالق

 شركة ذات أسهم.-

 شركة ذات شكل تعاضدي.- 

                              
 . 57ص ،  2714مريم عمارة ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ، دار بلقيس للنشر ، الدار البيضاء ، الجزائر ، طبعة  66
 74-76( المعدل والمتمم بالقانون رقم 1555-73-78مؤرخة في  13والمتعلق بالتأمينات )ج ر رقم  1555يناير  – 25المؤرخ في  70-55أمر رقم  67

 (.2776-73-15مؤرخة في  15)ج ر رقم  2776فبراير  27المؤرخ في 
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غرضها ، يمكن لهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن يكون غير أنه عند صدور هذا الأمر
 ."كة التعاضديةن تكتسي شكل الشر الربح أ

 : فشركات التأمين تتخذ أحد الشكلينوعليه 

تتخذ شركة التأمين شـكل شـركة تجاريـة ذات أسـهم، وتخضع   :شركة التأمين شركة مساهمة-6
الخاصـة بهـا حكـام الأضـافة إلـى لإبا68حكام العامـة المنصـوص عليهـا فـي القـانون التجـاري لأل كبذل

حداد  أسهم المتعلـق بالتأمينـات، وهـي شـركة ينقسـم رأسـمالها إلـى لقانونوالمنصـوص عليهـا فـي ا
توفر هذا الحد الأدنى حالة عدم في  ولة النشاط از م، فلا يمكن 69 س المالأر الحد الأدنى ل المشرع 

لا يقل عدد شركائها  ، و70رئاالشركة لمواجهة أي ط مالية من احتياطات اتخاذ استوجبكما  من 
 71ولتأسيس شركة التأمين لابد من الحصول غلى الإعتماد ، سبعة ما لم يكن رأسمالها عموميا عن

هذا النشاط و من أجل  ،التأمين ولة نشاطاز ءات الخاصة لمار ء يعتبر بدوره أهم الإجار ذا الإجفه 
الإعتماد إلى الجهة المختصة بعد  الحصول على هذا الإعتماد يجب على المؤسس تقديم ملف طلب

سة الملف وهي التي تقرر منح الإعتماد ار المختصة بد ، وتقوم الجهةالمطلوبة كل الشروط  استيفاء
 وهناك شركات لا يمنح لها الإعتماد واناما يرخص لها بفتح فروع التأمين أو مكاتب التمثيل أو الرفض

 .وهي الشركات الأجنبية

                              
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم  552أنظر نص المادة  68
سمال شركات التأمين ، المعدل والمتمم بوجب المرسوم أالمحدد لر  1555-17-37المؤرخ في  344-55من المرسوم التنفيذي رقم : 2قد حددت المادة  69

مليار دج بالنسبة لشركة 1-يلي :  اعادة التأمين التي تأخذ شكل شركة مساهمة كما ، رأسمال شركة التأمين أو 2775-11-16المؤرخ  305-75التنفيذي رقم 
مليار لشركات  75مليار دج للشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار ،  72لى الأشخاص والرسملة   ،  عالمساهمة التي تمارس عمليات التأمين 

 مين .المساهمة التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأ
 تلزم وديعة ضمان تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب حسب الحالة لإقامة فروع لشركات تأمين أجنبية . 70
 من قانون التأمينات  274انظر نص المادة  71
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تتمتع بالشخصية المعنوية تخضـع مدنية  هي شركة :لشكل التعاضديذات اشركات التأمين -2
تحقيق  إلى، حيـث تهـدف من قانون التأمينات 215حسب المادة لقـانون خـاص هدفها غيـر تجـاري 

كعمال قطاع  أعضاؤها تجمعهم عادة اعتبارات مهنية، دون البحث عن الربح لأعضائهاالأمان 
أن ، تتكون أموالها التأسيسية من جمع الاشتراكات التي يقدمها أعضاؤها والتي التعليم وقطاع الصحة

على الشركة رد الزيادات  ، فاذا فاقت الأضرار الحاصلة وجبتكون كافية لتسديد الالتزامات
، من يضات، أما كانت غير كافية كان للشركة طلب اشتراكات اضافية أو تخفيض التعو للأعضاء

نه يشترط لقيامها توفر عدد كبير من الأعضاء لا يمكن أن يقل عددهم عن   سمات هاته الشركة أ
 . 72منخرط  5777

من قانون  215حسب ما نصت عليه المادة : ين المتخذة شكل الشركة التعاضديةشركة التام-3
التأمين عند صدور هذا  عامياتالتأمينات فانه يمكن بصفة استثنائية للهيئات التي كانت تمارس 

وتختلف الشركة التعاضدية عن الشركة ذات الشكل  .خذ شكل الشركة التعاضديةأالأمر أن ت
، كما أن  الادخاريةالتعاضدي في أنها لا يمكن أن تمارس إلا التأمينات التوزيعية دون التأمينات 

 . 73المشرع لم يحدد حد أدنى لأموالها التأسيسية

 الذي الطبيعي أو المعنوي هو الشخصالمستأمن  هيعل طلقيكما  ن أويطالب التأم .ثانيا: المؤمن له
 مهاز مقابل الت نيمن مبلغ التأم ديستفي ثيالخطر سواء في شخصه أو في ماله، ح هددهي

  .74 ينأقساط التأم بدفع

مثال على  أخر شخصا ديالمستف كونيوالمؤمن شخصا واحدا و  ينالمتعاقد أو طالب التأم يكونقد     
فهو مكتتب بما انه  أولاده، لمصلحة اتهيشخص على ح ؤمنيعندما  اةيعلى الح نيذلك حالة التأم

                              
 مكرر من قانون التأمينات 215انظر المادة  72
 .54-53مريم عمارة ، المرجع السابق ، ص  73
 . 84المرجع السابق ص أحمد شرف الدين ،  74
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أما حياته من خطر الموت  المؤمن له لأنه أمن علىهو تعاقد مع المؤمن باسمه وبنفس الوقت 
 . فهم أولاده نيمبلغ التأم هيإل عوديالذي  ديالمستف

 كما ،آخرويكون المؤمن له شخص  ،ين والمستفيد في شخص واحدب التاموربما يجتمع طال     
 تدفع شركة التامين ،فإذا مات المدين قبل تسديده دينه لى حياة مدينه ،ع ما شخصلو امن 

 الملتزم بدفع تعاقد مع الشركة،مفالدائن هنا هو طالب التامين ال ليه،عللدائن المبلغ المتفق 
 لى مبلغ التامين.عل في النهاية صلأنه هو من سيح وهو المستفيد، أقساط التامين،

 ينأي طالب التأم المتعاقد كونيشخصا واحدا و  ديالمؤمن له والمستف كوني ضا أنيأيمكن  كما -
مثال  ير،لحساب الغ ينالتأم عامة لحساب ذي مصلحة أو بصفة يكون ينشخص أخر، فهنا التأم

هو  يارةالس )فمالك يارتهس قوديسائق  أي لحسابضد حوادث  ينشخص تأم يبرمعلى ذلك أن 
 .75يارةالس يقودسائق  هو أي ديالمؤمن له والمستفو المتعاقد 

زوجته  اةيح على ؤمنيكما قد تتفرق هذه الصفات الثلاث على ثلاثة أشخاص، مثال ذلك شخص  -
 دونيهم المستف ولادالأله و  الزوجة هي المؤمن( و نيلمصلحة أولاده فالزوج هو المتعاقد )طالب التأم

 .76 أمهم ةعند وفا نيمبلغ التأم قبضونيس نيالذ

 وسطاء التأمين -3

، لكن بغرض التقرب من الجمهور وجلب مين تتعاقد مباشرة مع المؤمن لهمالأصل أن شركات التا
 .مؤهلين قانونا هم وسطاء التأمين شخاص، توكل القيام بهذا التعاقد لأعدد من العملاء اكبر

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  70-55أنشئت مهنة وسيط التأمين بمقتضى الأمر رقم       
، ليصدر بعد ذلك من الكتاب الثالثتعلق بقانون التأمينات وذلك في الباب الثالث مال 76-74

                              
 535-534، ص 2717. محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  75
 .4 ص السابق، المرجع ة،يلجم ةيدحم 76
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المحدد لشروط منح الإعتماد لوسطاء  1555-17-37المؤرخ في  347-55المرسوم التنفيذي رقم 
الأساسي للوكيل  ن، وصدور كذلك القانو قبتهممين والأهلية المهنية وسحبها منهم ومكافئتهم ومراالتأ

   . 1555-17-37المؤرخ في  341-55رقم العام للتأمين 

تعاقد لل تؤهله  هو الشخص الطبيعي الذي يرتبط بشركة التأمين بمقتضى عقد وكالة :عامالوكيل ال -أ
، يعمل تحت تصرف الشركة  ولحسابها فهو ممثلها الرسمي مين،أالتن شركة عنيابة  مع المؤمن له

 .نظير حصوله على مقابل مادي

له أيضا أن يمد اجل هذا  يجوز، يتم التعاقد مباشرة بينه وبين المؤمن له هو أوسع الوسطاء سلطة،
 العقد، وان يعدله، وان يرجع فيه، وان يفسخه.

 نيلحسابه الخاص مهنة التوسط ب مارسي  نويأو مع عييهو شخص طب:  77سمسار التأمين-ب
من  258ه المادة حسب ما قضت ب ينبغرض اكتتاب عقد التأم نيو شركات التأم نيالتأم طالبي

لا ، وفقا لأحكام الوكالة و مسؤولا تجاهه له للمؤمن لايوك نيسمسار التأم عديو  ،قانون التأمينات
يبرم وثيقة التامين هو  يالتامين مع المؤمن له، فالذ قدعولهذا لا يجوز للسمسار إبرام له  يعتبر نائبا

 مين إلى المؤمن له.أبتسليم وثيقة الت المؤمن، وتنتهي مهمة السمسار بالقيام

  التأمينشروط صحة عقد 

من له المؤمن والمؤ  ي طرفيه وهماتراض رضائي ينعقد بمجردحسب الاصل هو عقد قد التأمين ع    
وجود الرضا، بل يجب  على العناصر الأساسية للتأمين وهي الخطر والقسط ومبلغ التأمين، لا يكفي

عيوب  أن يكون هذا الرضا صحيحا وصحة الرضا تستلزم توافر الأهلية، كم تستلزم خلو الإرادة من
 الرضا.

                              
مهنة ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه اياه  المتعلق بشروط منح الإعتماد بأنه : " تتوقف 347-55من المرسوم التنفيذي رقم  4تنص المادة  77

 الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات ."
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 : الأهليةأولا

 ،وكما سبق التطرق له ذلك أن المؤمن ،المؤمن لهجانب الأهلية إلا من عمليا  لا تثار مسألة     
 له ، كذلك لا إشكال بالنسبة للمؤمنمعنوية مستقلة يةصيتمتع بشخ ،اهمةمسشركة  في الغالب  هو

أي بلوغه سن  سن الرشدا بالغ، أو شخصا طبيعيا ةبشخصية قانوني فيتمتعسواء كان شخصا معنويا 
 .بما فيها ابرام عقود التأمين القانونية هل للقيام بجميع التصرفاتآ فهو سنة كاملة 15

 ، وفي هذه الحالة يذهبلقاصر الذي لم يبلغ بعد سن الرشدفالإشكال اذن يثار بالنسبة للمؤمن له ا 
أن تتوافر له أهلية  فيكفي  ،لمؤمن له بالنسبة ل78 الإدارةباعتباره من أعمال  قد التامينعالفقه إلى أن 

    سنة كاملة ( أو من في حكمه 13ة سواء كان صبيا مميزا )البالغ سن لناقص الأهلي فيجوز، الادراة
 .79أي السفيه وذو الغفلة أن يبرم عقد التأمين بشرط أن يكون مأذونا له من قبل وليه أو وصيه 

أما فاقد الأهلية والمتمثل في الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فلا يجوز لهم القيام بأي تصرف  
 .عقد التأمينلتالي لا يجوز لهم ابرام قانوني وبا

عقد التأمين ، فيبرم الوكيل أو النائب الوكالة أو النيابة قيطر  عن نيالتأم عقد نعقدي أن مكني كما
 .باسم ولحساب موكله

 : عيوب الإرادة ثانيا

يشترط لكي يكون الرضا صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية أن تكون إرادة الطرفين خالية من عيوب    
، اذ أن ب قليلا ما تصيب ارادة المؤمن لهوهي عيو  والاستغلال، التدليس 80، الغلطالإرادة، كالإكراه

مها بالإكراه هذا الأخير يتعاقد مع شركة التأمين بمحض إرادته فيصعب في الواقع العملي تصور قيا

                              
 يقصد بأعمال الادارة ، الأعمال التي ترمي في الأصل إلى استغلال الشيء وهي من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر . 78
 .117المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق بن خروف ، 79
 .66مريم عمارة ، المرجع السابق ، ص  80
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، والعيب الوحيد الذي يمكن أن يصيب إرادة هذا الأخير هو الغلط سواء والتدليس في حق المؤمن له
 .ي التأمين على شيء معينففي شخصية المؤمن أو الغلط 

نية  ، فيقع في الغلط جراء قيام المؤمن له بحسنهو الأكثر عرضة لمثل هاته العيوبأما المؤمن ف
 ، أو بكتمانه بعض البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه.بالإدلاء ببيانات غير صحيحة

كما يمكن للمؤمن له أن يتعرض للتدليس من قبل المؤمن له الذي يتعمد وبسوء نية الإدلاء بمعلومات 
 .وهرية متعلقة بالخطر المؤمن عليهخاطئة أو كتمان معلومات ج

، إبطال العقد طبقا للقواعد العامةلط والتدليس يكون للمؤمن له اضافة إلى حقه في وفي حالتي الغ 
لما أدلى به المؤمن له  أن ينقص من مبلغ التأمين بما يتناسب وأقساط التأمين التي تم تحديدها وفقا

بالأقساط  الاحتفاظالخطر مع  تغطية . أما في حالة سوء النية فيكون له الحق في عدمبحسن نية
 .81المدفوعة 

 محل في عقد التأمينال -2

 فلولا82 المؤمن له من وقوعه في المستقبل يخشىفي الخطر الذي  نيمحل عقد التأم تمثلي     
 ةيتغطلما قبل المؤمن  وأقساط التأمين   زم بدفع الت التأمين والمؤمن له عقد  برم وجود الخطر لما أ

ثلاث عناصر متمثلة في الخطر القسط و  يشملم از بالتالي فمحل الالت ، ينمبلغ التأمودفع  الخطر
أما القسط   م كل من المؤمن و المؤمن له،از محل الت أهم العناصر اذ يعتبر هو فالخطر التأمين مبلغ

م بالنسبة از هو محل الت  ين، و مبلغ التأمليؤمن على نفسه من المخاطر المؤمن ماز فهو محل الت

                              
 ن الخطر .سيتم التوضيح أكثر حول هذا الموضوع لاحقا في محور اثار العقد بالضبط في الجزئية المتعلقة بالتزام المؤمن له بالإعلان أو الإفصاح ع 81
 .56جديدي معراج ، المرجع السابق ص  82
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صيل العناصر الثلاث لعقد .) وسنتناول بالتف83 له إذا تحقق الخطر المؤمن يضللمؤمن لتعو 
 (.التأمين

  في عقد التأمين السبب -3

د التأمين عليها من وقوع المرا المصلحةالسبب غي عقد التأمين يقصد به المصلحة أي      
كون والمصلحة قد ت، لمتعاقدين إلى إبرام عقد التأمين، وهي السبب المباشر الذي يدفع باالمخاطر

غير مخالفة للنظام ، ويجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة أي أنها ذات قيمة اقتصادية أو معنوية
 .84، إذ تؤدي هذه المخالفة إلى بطلان عقد التأمين العام والآداب

ووجوب توافر المصلحة في كافة صور التامين سواء كان تأمين أضرار أو أشخاص هو أ مر   
وبانعدامها يتحول التأمين إلى عملية من عمليات المقامرة، إذ قد يتعمد المؤمن  م العام،يقتضه النظا

حة أن تكون ى مبلغ التأمين، ويشترط في المصلعل له إحداث الخطر المؤمن منه لكي يحصل
تكون محلا للتأمين كل مصلحة "  ق ت ج : 621اقتصادية ومشروعة وهو ما نصت عليه المادة 

 ". ى الشخص من دون وقوع خطر معينعة تعود علاقتصادية مشرو 

 عقد التأمين من الناحية العملية إبرام : الفرع الثاني

يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية عبر مراحل وخطوات تبدأ بتقديم طلب التأمين ثم قبول    
الوثيقة النهائية وقد يقوم الخطر مؤقتا من خلال مذكرة التغطية المؤقتة إلى حين توقيع  المؤمن تغطية

 .إلى العقد الأصلي في ما يسمى بملحق وثيقة التأمين الطرفان بإجراء تعديل أو إضافة
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 أو اقتراح التأمين  طلب التأمين 6-

م طلب للمؤمن له وعادة يقدت، يستوجب عليه أولا في التأمين على خطر معينيرغب كل شخص    
 تتضمن مطبوعة شكل في قتراحالا هذا يأتي وغالباح من المؤمن قتراا. أوقد يكون ب85ما يكون شفويا 

وأيضا تتمحور حول هوية طالب التأمين وبالخطر المرغوب في التأمين عليه  الأسئلة من مجموعة
 الإجابة تلك ، نيالتأم حاباقتر  تيسم لذلك هايعل بالإجابة له المؤمن يقوم الظروف المحيطة بالخطر،

 أو بالموافقة معرفة العناصر التي تمكنه من دراسة الخطر والبت فيه سواء على المؤمن تساعد
 .86الرفض

لا يترتب على ": )قانون التأمينات( 70-61من الأمر 70لمادة ا عليه نصت على ما بناءو     
 إما بوثيقة التأمين طلب التامين التزام المؤمن له والمؤمن، إلا بعد قبوله ويمكن إثبات التزام الطرفين

ما بمذكرة التأمين أو ون ملزما للمؤمن طلب التأمين لا يك  فإن  ".أي مستند مكتوب وقعه المؤمنب وا 
يمكن العدول  التعاقد إلى دعوة مجردأو  ولا المؤمن له إلا بعد إتمام العقد، فهو مجرد عرض تمهيدي

 .بالرفض أو بالقبول حرية الإجابة من طرف المؤمن له، كما للمؤمن اعنه

 تحريرعقد التأمين -2

والت من قانون التـأمينات  78وكما هو موضح في الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة    
ما بمذكرة التأمين أو ويمكن إثبات التزام الطرفين :" ....تقضي أنه أي مستند ب إما بوثيقة التأمين وا 

 .وسنتناول تباعا هاته الوثائق ".مكتوب وقعه المؤمن
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 مذكرة التغطية المؤقتة: -أ

عداد وثيقة التأمين التي يحرر فيها عقد التأمين بصفة  ستغرقي قد    البت النهائي لتغطية الخطر وا 
 له المؤمن ميتسل تمي المؤمن طرف منالتأمين  طلب قبول حالة في نهائية مدة من الزمن لذلك

 و الخطر بالشروط الواردة في طلب التامينقبول الشركة الالتزام بتغطية  بمثابة هيو  المؤقتة المذكرة"
 .87نيللتأم ةيالنهائ قةيالوث ريتحر  نيح إلى النهائي للعقد مؤقت ثباتا

، فإذا حررت الوثيقة النهائية سرى العقد من تاريخ قدوتحرير هذه المذكرة المؤقتة يثبت وجود هذا الع
يشترط شكل خاص في هذه المذكرة بل يكفي ، ولا تاريخ التوقيع على وثيقة التأمينتفاق وليس من الا

 .88أن يوقع عليها المؤمن وأن تتضمن العناصر الجوهرية للعقد

 وثيقة التأمين-ب

 ،يدون فيه عقد التأمينالنهائي الذي يصدره المؤمن  محررالهي 89أو بوليصة التأمين وثيقة التأمين   
 .العقد ذاتهبت عقد التأمين بل هي ، هي التي تثهبين المؤمن والمؤمن ل

: شروط عامة لا ، وهي تتضمن نوعين من البياناتمطبوعة جرت العادة على إعداد نماذجوقد 
وشروط خاصة تختلف من وثيقة لأخرى تبعا  تختلف من وثيقة لأخرى )نوع واحد من أنواع التأمين (،

 .لاختلاف المتعاقدين وظروف التعاقد

يحرر عقد التأمين كتابيا : " الجزائري اتانون التأمينمن ق 70المادة وقد بينت هذه الشروط الخاصة 
 وينبغي أن يحتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين البيانات التالية: وبحروف واضحة،

                              
 .129 ص ، 1999 ،يةالإسكندر  للنشر، دةيالجد الجامعة دار ن،يالتأم أحكام منصور، نيحس محمد 87
 . 113-112ص  ،خروف، المرجع السابقعبد الرزاق بن  88
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 .وعنوانهما نيالمتعاقد نياسم كل من الطرف -
 يه.الشيء أو الشخص المؤمن عل -
 .المخاطر المضمونة عةيطب -
 .الاكتتاب خيتار  -
 .العقد ومدته انيسر  خيتار  -
 .مبلغ الضمان -
 .ينك التأمار اشت مبلغ قسط أو -
 نفاذ يبدأ أن والأصل العقد، انعقاد تاريخ هو التأمين وثيقة على له والمؤمن المؤمن توقيع تاريخ إن   

 عليه وبنص عليه يتفق آخر تاريخ من يبدأ قد أنه غير له، المؤمن توقيع تاريخ من التامين وثيقة
 على العادة جرت وقد الأول القسط سداد على التأمين الوثيقة نفاذ يعلق قد كما الوثيقة، في صراحة

 القسط لسداد أو العقد لإبرام التالي اليوم ظهر في التأمين نفاذ بدء على التأمين وثائق في ينص أن
 الأجل البات لا تسري أثار: " في العقود ذات بأنقانون التأمينات  من 17 المادة قضت وقد .الأول

 ."لصفر من اليوم الوالي لدفع القسط، إلا إذا كان هناك إ تفاق مخالفإلا على الساعة ا الضمان

، وتضاف لعقد أيضا إثبات عقد التأمين بموجبها التي يمكنوثيقة الهي :  90مين شهادة التأ-ج
ق بإلزامية المتعل 34-87المرسوم من 0، مثلا قد نصت المادة أمين في بعض التأمينات الإلزاميةالت

من هذا  6:" تسلم الوثيقة الثبوتية المشار إليها في المادة التأمين على السيارات، على وجوب أن
 ."عقد وتسمى شهادة تأمين على سيارةالمرسوم وقت إمضاء ال
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 )ملحق عقد التأمين(تعديل عقد التأمين -3

العقد شريعة المتعاقدين، فلا  : "التي تنص على أن من القانون المدني 671المادة طبقا لنص    
." فإن تعديل عقد التأمين ن أو للأسباب التي يقرها القانونالطرفي باتفاقتعديله إلا يجوز نقضه ولا 

 .صلي لا يتم إلا بتوافق الإرادتينالأ كالاتفاق

 إلا التأمين قدع غي تعديل أي يقع لا على أنه: " التأمينات قانون من 09 المادة تنصوقد  
 ".الطرفان يوقعه بملحق

 أو توسع وبيانات شروطا يتضمن التأمين عقد لإبرام لاحق إضافي اتفاق عقد التامين هو ملحقف 
 لظروف نتيجة التأمين لعقد المثبتة الأصلية الوثيقة شروط في تعدل أو التأمين عقد من تضيق
  .91مستجدة

 موضوعية أحكام من الأصلية الوثيقة على يسري ما عليه فيسري معينا شكلا الملحق في يشترط ولا
 حدودها في إلا الواردة التعديلات تسري ولا والتفسير والبطلان بالصحة يتعلق فيما خاصة وشكلية
 :يلي ما الملحق في يشترط أنه غير رجعي أثر لها ليس إجرائها يوم ومن
 أن مكني فلا ,انقضائها سبب كان ايأ ةيمنقض قةيالوث تلك كانت إذا ،قائمة ةيأصل قةيوث وجود 1-
 .نيالتأم ةيقوث ملحق المضافة قةيالوث تسمى
 ليكتعد ةيالأصل قةيالوث لأحكام لاتيعدت إضافةالأطراف  على نيتعي :قةيللوث ديجد ليتعد ءاإجر  2-
 .ذلك ريغ أو نيالتأم مبلغ أو القسط مةيق في
 .واتفاقهما الطرفين رضاب التعديل يتم أن - 3
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الملحق لا يحرر إلا  أن كما دة،يجد نيتأم قةيوث ديع لا و ةيالأصل قةيالوث من جزءا الملحق يعتبر    
فلا يشترط أن يحرر تفاق أما إذا كان التعديل مقررا بمقتضى القانون بمقتضى الاإذا وقع التعديل 

 .ملحق لذلك

فاق على ت، كما يمكن الاتفاقم الخطرديل الأقساط في حالة ، تعأمثلة ما يمكن أن يعدله الطرفان ومن
 .92أو تقصر وتعدل معه أثار هذا التغييرل رة أطو فت ىتعديل مدة العقد فتمد إل

 عناصر عقد التأمين  :المبحث الثالث 

يقاس  سبق وتناولنا في محل عقد التأمين أن الخطر هو أهم عنصر في عقد التأمين وعلى أساسه  
 .كل من القسط ومبلغ التأمين

ليؤمن  المؤمن ماز أما القسط فهو محل الت م كل من المؤمن و المؤمن له،از محل الت يعتبر الخطر اذ
له إذا تحقق  المؤمن يضم بالنسبة للمؤمن لتعو از هو محل الت ين، و مبلغ التأمعلى نفسه من المخاطر

 .نالتأمي ثلاث عناصر متمثلة في الخطر القسط و مبلغ يشملوعليه فعقد التأمين  ر،الخط

 الخطر  أولا:

 ، فاذا كان الخطر بالمعنى العام 93المفاهيم العامة يختلف عن  التأمين عقد أن مفهوم الخطر في   
، بل قد يكون فقط تهدد الإنسان فإن معناه في التأمين لا يقتصر على ذلك حادثا كارثيا أو خسارة

، الحالات بالنسبة للمؤمن لهمن ويتحقق ذلك في الكثير ، تنتفي فيه فكرة الضرر حادثا سعيدا
 .كالتأمين لحالة الحياة لبلوغ سن معينة وتأمين الزواج وتأمين الأولاد والتأمين على المعاش ..
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الحادث الذي يوجب تحققه أن يوفي  " بأنه: وليبلانحيث عرفه  للخطر قد وردت عدة تعريفات فقهيةو 
تجه رأي من الفقهاء المصريين الى ان الخطر هو الحدث المؤدي الى ا كما ،94التزم به" المؤمن بما

ر الى انه الحادث في حين اتجه رأي اخ 95وقوع الكارثة كتحقق خطر الوفاة في التأمين على الحياة 
بينما اعتبره رأي اخر انه الواقعة المستقبلية غير محققة الوقوع او غير المعروف ، المحتمل الوقوع
، فهو الخسارة المادية الناشئة عن وقوع التزام المؤمنقيام  شأنها ان تؤدي الى  وقوعها التي من

وعليه فالخطر في التأمين هو حادث مستقبلي محتمل الوقوع لا يتوقف على محض  96حادث معين
 .ة المؤمن لهادر وخصوصا إ إرادة أحد الطرفين

على  هامن توافر شروط سنتناوليتحقق الخطر بالمفهوم التأميني لا بد حتى : شروط الخطر 1-1-
 :النحو الاتي

 أن يكون الحادث احتماليا الشرط الأول:

أمين، وهذا يعد العنصر الجوهري فيه، ولكي ينبغي ان يكون الحادث احتماليا في عقد الت    
 .لوقوع، وان يكون حادثا مستقبليا، فعليه ان يكون غير محقق ايكون الحادث احتماليا

، اما ان يكون وقوعه غير محتم قد يقع وقد لا يقع الوقوع يتجلى في حالتينغير محقق فالخطر 
كالتأمين من الحريق او التأمين من السرقة او قد يكون محققاً بيد انه مضاف الى اجل غير 

، فالموت امر محقق لكل انسان غير التأمين على الحياة لحالة الموت محقق كما هو الحال في
 .97ان وقوعه غير معلوم 

، فاذا ما تبين انه مستحيل وقوعه اصبح ان لا يكون الخطر مستحيل الوقوع جل ذلك ينبغيولأ  
. وهنا لا بد من التمييز بين الاستحالة المطلقة كالتأمين من لهعقد التأمين باطلا لانعدام مح

ا تجد نهإ، اما اذا كانت الاستحالة نسبية فوبالنتيجة تستبعد من عقد التأمينسقوط الشمس مثلا 
                              

 محمد الهانسي ، مقدمة في مبادئ التأمين ، الدار الجامعية  94
 . 5ص 2771ة ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية ، رضا عبد الحليم عبد المجيد ، مدى جواز التأمين من الخطر الظني ، دراسة مقارن 95
 .172، ص 1584 ،ه المعارف، الاسكندريةأمحمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، منش 96
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، اذ قد تكون استحالة الامر بالنسبة مجالا لها في عقد التأمين، وبالتالي لا تستبعد من نطاقه
ر القيام به او عند تغيير ، ولكن يستطيع شخص اخوف معينةلشخص معين وفي ظر 

 .98الظروف
 : أن يكون الحادث مستقبلياالشرط الثاني

. 99، أي لم يحدث بعد ولكنه قد يحدث في المستقبل يكون الحادث المؤمن منه مستقبلا اما ان   
 من قانون 43تنص المادة ، رام العقد عد باطلا لانعدام محلهفاذا كان الحادث قد وقع قبل اب

تاب العقد، كان هذا للأخطار أثناء اكتتلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح معرضا  ذاا :"100اتالتأمين
. ويحتفظ المؤمن التي دفعها المؤمن له عن حسن نيةاط الأثر ووجب إرجاع الأقس الاكتتاب عديم

ل من نز شخص على م ومثال ذلك: أن يؤمن "،.سوء النية المؤمن له بالأقساط المدفوعة في حالة
لا يصادف محلا، والحكم نفسه  ل قد احترق بالفعل يكون باطلًا لأنهنز الحريق بعد أن يكون الم

كان عليه بأن  ويترتب على البطلان إعادة الحال إلى مابالنسبة للتأمين على حياة شخص متوفى، 
 .رأ ذمة هذا الأخير مما بقي منهايرد المؤمن له ما تقاضى من أقساط، وتب

 : أن يكون الحادث مستقلا عن إرادة الطرفينالشرط الثالث

 يكون أنمعنى ب، ياً دار إ، بل لا بد ان يكون لا تماليالا يكفي ان يكون الخطر المراد التأمين منه اح   
 خص المؤمن له ، وعلى الأحد المتعاقدينأ إرادة على تحققه يتوقف لا و مستقلا حادثا الخطر

لذي مر امن له الأالمؤمن او المؤ ة رادلاحتمالي اذا كان تحققه متروكا لإفالخطر لا يتسم بالطابع ا
نه إ، فرادة المؤمن وحدهإب ن الخطر اذا كان متعلقاً لأ، نعدام محلهيجعل من عقد التأمين باطلا لا

                              
 . 138، ص  1554جلال محمد ابراهيم ، التأمين ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربيـة ،  98
 . 58، ص  1585توفيق حسن فرج ، احكام الضمان )التأمين( في القانون اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ، لبنان ،  99

تأمين الأشخاص لذلك كان من الأفضل  أمين الأضرار قد جعلها مختصرة على تأمين الأضرار دونغير أن ورود هذه المادة في الفصل الثاني المخصص لت 100
 لو وردت في الفصل الأول من الباب الأول المخصص للأحكام العامة.
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فإنه رادة المؤمن له بإ ذا كان متعلقاً إ، واما لا يدفع مبلغ التأمين كيلى عدم تحققه لإيسعى جاهدا 
لتين ينتهي عنصر الاحتمال في ، وفي كلا الحاليحصل على مبلغ عقد التأمينيبذل قصارى جهده 

اقع وفي الحالة ر مستبعد التحقق في الو طخ، لان في الحالة الاولى يكون الر ويبطل عقد التأمينخطال
، كما في 101لصدفة ن يكون تحققه متروكا لأ خطر، بينما ينبغي للمؤكد الوقوع خطرالثانية يكون ال

مر بعامل غير متعلق بمحض اراده المؤمن له وهذا د من تعلق الأحالة التأمين من السرقة فلا ب
 .102العامل يتمثل في فعل الغير بالسرقة 

، اذ ان الخطأ العمدي الذي يصدر يضا ان يؤمن نفسه من خطئه العمديلا يجوز للشخص اوعليه 
، لذا لا يجوز له سيارته من الحريق وتعمد احراقها رادته كما لو أمن شخصإبمنه يكون متعلقاً 

ر المراد التأمين خطن يكون الشخص قد تعمد تحقيق الأيكفي ف لغ التأمين،الرجوع على المؤمن بمب
وهو على دراية وعلم لتحقيق هذا الخطر لتنتهي مسؤولية المؤمن بتسديد التعويض او دفع مبلغ منه 

 .103التأمين 

 ط الرابع: أن يكون الخطر مشروعاالشر 

  العام للنظام مخالف غير مشروعا بمعنى يكون أن يجب لكي يكون الخطر قابلا للتأمين     
على مخاطر يكون موضوعها  التأمين يصح فلا والآداب،والقوانين التي تحظر ممارسة عمل معين 

 ائيةالجز  المسؤولية ضد التأمين يجوز لا كما التهريب، عمليات مثلالتهريب أو الإتجار بالمخدرات 
من مبدأ شخصية العقوبة الجنائية و التي تهدف إلى إصلاح  انطلاقاباعتبار أنها تمس بالنظام العام 

                              
 من قانون التأمينات . 12أنظر نص المادة  101
 16، ص  2771كليـة الحقـوق ، جامعـة المنوفيـة ، الخطـر الظنـي ، دراسـة مقارنـة ،رضا عبد الحليم عبد المجيـد ، مـدى جـواز التـأمين مـن رضا عبد الحليم ،  102
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 التصرفات هذه لأن والدعارة القمار بيوت استغلال مخاطر على مينالتأ أيضا جوزي ولا الجاني
  104.العامة للآداب مخالفة

 مواصفات الخطر
 :وتصنف كالتالي105ر باختلاف طبيعة وأنواع التأمينة تختلف مواصفات الخطالناحية القانوني من  
 خطار الثابتة والأخطار المتغيرة الأ-6

 معيار على اءبن وذلك ،ةر متغي تكون وقد ثابتة، تكون فقد واحدة، طبيعة من الأخطار كلا  ليست
 مقدار تحديد في تتجلىن، التأمي قانون في خاصة أهمية التفرقة ولهذه بينهما، التفرقة يحدد نيمع

 كان إذا ار يمتغ القسط مقدار ويكون ،تاثاب الخطر كان إذا تاثاب القسط مقدار فيكون التأمين، قسط
  106. يرامتغ الخطر

 من تتغير لا واحدة التأمين مدة خلال حدوثه فرص كانت إذا اثابت الخطر يكون: الخطر الثابت-أ
 يكون لا الخطر وثبات، المتعاقبة المدد خلال الدرجة بنفس وقوعه احتمال يظل بحيث آخر إلى وقت

المدة يمكن هذه  إليها، ينظر التي المدة خلال النسبية تار يالتغ لبعض يتعرض أن يمكن لب مطلقا،
 ثابت، ناه أ عنه قيل مهما خطر فكلا   107أن تحدد حسب طبيعة العقد بسنة أو بخمس سنوات فأكثر

 الذي الحريق خطر ذلك، مثال ،تاالفتر  بعض في تحققه درجة حيث من للتغير يتعرض ن أ يمكن
 سمة تظل الطويل المدى على نهأ  إلا الشتاء، لفصل بالنسبة الصيف فصل في وقوعه احتمال يتغير
 فترة في تحققها فرص تزداد ذ إ والجليد، عالصقي أخطار ،ضاأي ذلك ومثال .الغالبة هي الثبات
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 نييتب الطويل المدى على إليها نظرنا ما إذا ذلك، ومع الخريف، أو الصيف فصل في وتقلا  الشتاء،
 .في بعض الفترات تغيرها رغم ، عام فةبص اينسب ثابتة نها أ لنا

 التأمين مدة خلال متغيرة وقوعه احتمالية درجة كانت إذا امتغير  الخطر يكونالخطر المتغير: -ب
 والخطر التأمين، مدة سريان أثناء آخر إلى وقت من تختلف تحققه فرص أنا  أي نزولا، أو صعودا

 108.التأمين مدة من رةفت مضت لاماك وتتصاعد يداتز ت وقوعه احتمال درجة كانت إذا ا دعمتصا ونيك
 من رةفت مضت كلما تحققه احتمالات تتصاعد الذي الوفاة، لحالة التأمين عقد في الوفاة خطر مثل
 .وتقدم المؤمن له في السن التأمين، مدة

  109 الأخطار المتجانسة والأخطار المتفرقة-2

  .الأخطار المتجانسة هي الأخطار التي تتشابه من حيث طبيعتها ومداها 

، يتطلب الأمر في كثير من عمليات التأمين الجمع بين أنواع مختلفة من الطبيعةفمن حيث -
المخاطر  ، ومخاطر حوادث المرور والحريق والسرقة المخاطر وينبغي أن تكون متجانسة كمخاطر

 .المسؤولية المدنيةالناجمة عن 

، ويجب في لأموالتقع على الأشخاص أو على ا أما من حيث مداها فينظر اذا كانت هذه المخاطر-
، فينبغي قيمتها الحقيقيةهذه الحالة التفرقة بين أنواع مختلفة من الاموال كالأموال المنقولة والعقارية و 

شركة التامين  وحسابات وبناء على تقديرات، لا تمثل تفاوتا كبيرا في القيمة أن تكون هذه المخاطر
 .ية واحدةجوز ضمها في عملية تأميناذا كانت الانواع متجانسة ي
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 الأخطار المعينة والأخطار الغير معينة -3

 هذا كان إذا ما بحسب معين غير وخطر معين خطر إلى المحل طبيعة حسبالخطر  يقسم    
 .محدد غير أو محددا ذاته المحل

 الحريق، من نزلالم على التأمين ذلك مثال التأمين وقت معين محل على يرد : المعين الخطر- أ
 .محدد هنا فالمحل معين، شخص حياة على التأمين وأيضا بذاته معين هنا منزلفال

 عند يتحدد ولكنه التأمين، عقد إبرام وقت محدد غير محل على ينصب : المعين غير الخطر -ب
 ضد التأمين يكون لا حيث ، السيارات حوادث عن المسؤولية من مينالتأ ذلك مثال الخطر، تحدد
 وقت المعين غير فالخطر المستقبل في يقع حادث أي ضد بل العقد، وقت معلوم معين حادث
 .110وقوعه عند لاحق وقت في يعين التأمين

 عند التأمين مبلغ تقدير إمكانية حيث من المعين وغير المعين الخطر بين التفرقة أهمية تتمثل    
 ما غالبا فهو ، مامقد التأمين مبلغ مقدار تحديد السهل من كان معينا الخطر كان فإذا العقد، ماإبر 

 قيمة من أقلا  مبلغ تعيين ويصح الأشياء، على التأمين في الخطر عليه يقع الذي الشيء قيمة تكون
 التأمين في وكذلك، 111المعين الشيء قيمة غالمبل هذا يتجاوز ألاا  يجب نه أ غير المعين، الشيء
 الخطر تحقق عند بدفعه التأمين شركة وتلتزم العقد، في التأمين مبلغ تعيين فيتم الأشخاص، على
 ل.بالفع وقع الذي الضرر مقدار إلى النظر دون منه،  منالمؤ 

 الطرفان يلجأ أن فالغالب لذلك، ،مامقد التأمين مبلغ تحديد يمكن فلا معين غير الخطر كان إذا أماا  
 ،112الخطر تحقق عند بدفعه التأمين شركة تلتزم الذي الأقصى الحد هو يكون نمعي مبلغ تحديد إلى
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تعويضا تجاوز هذا المبلغ ، تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له قيمة الأضرار لا ت كانت فإذا
 .جزئيا يضاتعو  إلا، أما إذا كان هذا المبلغ يقل عن قيمة الأضرار فلا يعوض المؤمن هنا كاملا

 ين والاخطار الغير قابلة للتأمينالأخطار القابلة للتأم-4

:" يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ من قانون التأمينات 25نص المادة ت
." من خلال استقراء هذه المادة نستنتج أن لكل شخص الحق ع خطر أن يؤمنهمال أو في عدم وقو 

بشرط أن تكون هذه  في تأمين أي مصلحة له قصد المحافظة عليها من المخاطر التي قد تهددها
ماهو كما أن للشخص حرية التأمين أو عدم التأمين على المخاطر ماعدا ، المصلحة مشروعة

مستبعدة من التأمين سواء بنص  إلا أن هنالك من الأخطار التي تكوناجباري بمقتضى القانون 
 .113قانوني أو باتفاق الطرفين

 الاخطار المستبعدة بنص قانوني  - أ

: " لا يتحمل المؤمن مسؤولية التأمينات على أنهمن قانون  35ة : حيث نصت الماد*الحرب الأجنبية
 ." بية إلا إذا اتفق على خلاف ذلكالخسائر والأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجن

يستفاد من هذه المادة أنه في  الأصل المؤمن لا يتحمل مسؤولية الأضرار والخسائر الناتجة عن 
ستبعد كمبدأ عام من ، لذلك تثابتة بشأنها يصعب وضع احصائيات الحروب لا سيما أن هذه الخسائر

 .جوز للأطراف الإتفاق على تأمينها، إلا أن هذا الاستبعاد لا يعد من النظام العام إذ ينطاق التأمين
:" من قانون التأمينات والتي مفادها 35: وهذا ما يستفاد من نص المادة *الأموال التالفة أو المفقودة
يم غير كاف أو رديء تحز  -: ألمفقودة أو الهالكة نتيجة ما يليتالفة أو الا يتحمل المؤمن الأموال ال

 .من المؤمن له
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." هذا الاستبعاد أيضا لا يعد المؤمن عليه، إلا إذا كان هناك إتفاق مخالف عيب ذاتي في الشيء-ب
لمؤمن والمؤمن بين ا اتفاقاذا وجد  يجوز تأمين هذه الأموال الهالكة أو التالفة  من النظام العام وعليه

 .يسمح بذلكله 

: " يلتزم المؤمن بتعويض أمينات على أنهمن قانون الت 12: تقضي المادة *خطأ المؤمن له العمدي
." بمفهوم المخالفة يستنتج من نص عن خطأ غير متعمد من المؤمن له الخسائر والأضرار الناتجة

، وهذا ناتجا غن محض إرادة المؤمن لهان المؤمن لا يلتزم بتعويض الضرر إذا كهذه المادة أن 
. بينما الأخطاء العمدية الصادرة من فاق على مخالفتهتستبعاد يعد من النظام العام لا يجوز الاالا

الغير  ، بمقتضى أحكام المسؤولية التقصيرية عن فعللذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهمالأشخاص ا
 .يوجب المؤمن التعويض عنها

لا يستبعد القانون الحروب الأهلية والاضطرابات الشعبية : 114تفاق الطرفينابعدة بالأخطار المست-ب
، كما أن التأمين يشمل الخسائر من نطاق التأمين، فيجوز التأمين عليها 115وأعمال الإرهاب

 .116قسط إضافي يضانات والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والف

اد هذه الأخطار  لا سيما أخطار الحروب الأهلية من نطاق التأمين إلا أنه يجوز للأطراف استبع   
، أما عن الكوارث الطبيعية فلا يمكن استبعادها على ذلك صراحة في وثيقة التأمين ويجب أن ينصا

ة المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعي 73/12من التأمين وذلك منذ صدور الأمر 
 .20/78/2773بتاريخ  52عدد  ، ج . ر .وبتعويض الضحايا
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 ثانيا: عنصر القسط 

 المؤمن عليه الخطر تهتغطي للمؤمن مقابل بدفعه له المؤمن يلتزم الذي المالي المقابل هو القسط    
، يدفع القسط اكا إذا كان المؤمن شركة تعاضديةيسمى قسطا اذا كان المؤمن شركة تجارية واشتر 

 119يكون القسط ثابتا  ،118 يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد، وقد 117دوريا ويسمى قسطا دوريا
وهو الغالب في جميع عمليات التأمين التجارية  كما قد يكون متغيرا كما الحال في نظام التأمين 

 .د ابرام العقدالذي يكون قد دفع عن للاشتراكالتبادلي اذ يجوز لمؤسسة التأمين طلب مبالغ اضافية 

 أن كما باطلا، التأمين كان لاوا   التأمين، لقيام ووجوده لازم التأمين في هريجو  عنصر القسط   
 تغطية إلى التوصل بقصد بأداء القسط يلتزم له فالمؤمن الخطر، ثمن فهو بالخطر، مرتبط القسط
 .له يتعرض قد الذي الخطر

يلعب الخطر دورا مهما في تحديد قيمة القسط فهو يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فالعلاقة طردية    
 توجد، بل أن الخطر لا يعتبر العامل الوحيد، إلا 120بينهما حسب مبدأ نسبية القسط إلى الخطر 

 قسطال مبدأ تناسب نتناول لذلك الخطر، جانب إلى القسط مقدار تحديد في دورها لها أخرى عوامل
 .القسط تحديد عناصر ثم الخطر، مع

 :الخطر مع القسط تناسب مبدأ 1-2-

 درجة حيث من بالخطر يرتبط القسط مقدار تحديد أن هو الخطر مع القسط بتناسب المقصود    
 ى.أخر  ناحية من جسامته درجة حيث ومن من ناحية، وقوعه احتمال

                              
 من قانون التأمينات . 81انظر المادة : 117
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 ومبادئ طرقدرجة احتمال وقوع الخطر باستخدام يتم حساب  :الخطر وقوع احتمال درجة -أ 
 عدد، فتتم المقارنة بين عدد الفرص المتوقعة لخطر معين وبين عدد الفرص الممكنة أي الإحصاء
 : 121حتمال رياضيا بالصيغة التاليةويعبر عن هذا الا ،المؤمن عليها الحالات

 المتوقعة الفرص عدد  لممكنة()عدد الفرص المتوقعة على عدد الفرص ا = احتمال وقوع الحادث 
الممكنة الفرص عدد

 

، منزلا مؤمنا عليه 57777   من بين أنه الإحصاء أظهر إذا مثلا الحريق ضد التأمين حالة ففي 
يساوي عدد الحالات  الخطر تحقق احتمال درجة فإن ،سنويامنهم منازل  عشرة ةالكارث تصيب

  المتوقعة على عدد الحالات الممكنة أي 

     
   = 

    
 

ذا   المبالغ مجموع فإن ، دج  3777777.77عليه هي  مؤمن متوسط قيمة كل منزل أن فرضنا وا 
 ويكون على(  17×3777777) دج 37777777هو 17 الحالات لتغطية المؤمن ابه يلتزم التي
دج هو القسط الصافي الذي يجب  677إذن مبلغ  ،( 57777 ÷37777777) دج 677 منهم كل

 جميعا، لهم المؤمن على المبلغ هذا وزع ما فإذا 122أن يدفعه كل مؤمن سنويا وهو يمثل ثمن الخطر 
 .للخسارة  المؤمنتعرض أن ي دون كله الخطر تغطية يتم

 هيعل المؤمن الشيء هلاك إلى الخطر ؤديي قد :القسط تقدير في تؤثر التي الخطر جسامة درجة 
 وقوع الحالة هذه ففي الشخص، وفاة إلى تؤدي التي الحوادث كحالات اءيالأش على نيالتأم في ايكل

 ايكل كوني لا الهلاك فإن راالأضر  على التأمين عكس على كاملا نيالتأم مبلغ ستحقي الخطر
 إلى ذلك ؤديي و فقط، الشيء من هلك لما معادلا كوني ضيالتعو  فمبلغ ولذلك قيالحر  على نيكالتأم
 .المؤمن بها يلتزم التي الأقساط قيمة نقص بالتالي و ضاتيالتعو  نقص
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 الخطر قدر فعلى القسط و الخطر نيب قيوث ارتباط وجدي: الخطر مع القسط مبدأ تناسبنتائج 
 هذا وقوع احتمال ثيح من ذلك و الخطر مع متناسب القسط كوني ثيبح ، القسط مقدار يكون
 :رتباط  النتائج التاليةى هذا الاويترتب عل جسامته، مدى و ريالأخ
 .الخطر تخلف إذا ،القسط بدفع الالتزام يسقط  -
ن متغيرا، يكون فالقسط متغيرا الخطر كان إذا -   قيام مع ثابتا القسط جعل على العمل جرى وا 

 .الفارق ةيبتغط اياطياحت المؤمن
 ظروف تأر ط ثم التأمين عقد في وردت نةيمع ظروف أساس على العقد عند القسط تحدد إذا -  

 طلب له المؤمن حق فمن التأمين مدة خلال الظروف تلك لتاز  ثم الخطر تفاقم احتمال ادةيلز  أدت
 .123 الظروف تلك لزوال اللاحقة المدة عن الخطر عادلي بما القسط ضيتخف

 عن وصادقة حقيقة فكرة أخذ من المؤمن تمكين عدم في نية بحسن أحيانا له المؤمن يتسبب-  
 كان صحيحة، غير ببيانات لإدلائه أو البيانات لبعض ذكره لعدم عليه، المؤمن الخطر طبيعة
 تلك دفع له المؤمن رفض إذا العقد فسخ أو الخطر جسامة مع عادلي بما القسط ادةيز  طلب للمؤمن

 التعويض تخفيض حق إلا بعد تحقق الخطر فله اناتيالب قةيللمؤمن حق نيتبيأما إذا لم  .ادةيالز 
معدل  نيبنسبة الفرق ب ضيالتعو  خفضيأي ) دفعت التي الأقساط مع يتناسب الذي بالقدر المستحق

أن تدفع لو كان الخطر قد أعلن على وجه  جبيو معدل الأقساط التي كان  الأقساط المدفوعة
 يح(.صح

                              
 خلال للقسط دايجد معدلا قترحي أن ه،يعل المؤمن الخطر تفاقم احتمال ادةيز  حالة في ، المؤمن مكني  ":اتنيالتأم قانون من 18 المادةأقرته المادة ا هذا م 123
   . التفاقم ذلك على اطلاعه خيتار  من تحسب وماي 30 نيثلاث
ذا و    . القسط في ادةيز  دون الحاصلة الأخطار تفاقم ضمني السابقة، الفقرة في المذكورة المدة خلال حهار اقت المؤمن عرضي لم ا 
 و  .للقسط ديالجد بالمعدل الخاص الاقتراح استلامه خيتار  من ابتداء وماي 30 نيثلاث ظرف في المؤمن طلبه الذي القسط فارق ؤديي أن له المؤمن على بيج و
   .العقد فسخي أن للمؤمن جاز دفعه،ي لم إذا
 بذلك غيالتبل خيتار  من ابتداء المطابق القسط ضيتخف من الاستفادة له للمؤمن حقي العقد، انيسر  أثناء القسط ديتح في اعتبر الذي الخطر تفاقم زوال حالة في

 "للمؤمن
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       القسط تحديد عناصر 2-2-

: " إن قسط الجرد هو القسط قانون التأمينات والتي تنص على من 87بالرجوع لنص المادة      
." نستنتج أن التسيير الواقعة على عاتق المؤمنالصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات 

 علاوات وتسمى التأمين تكاليفمضاف إليه  الخطر يمثل الذي 124هو القسط الصافي التجاري القسط
 .125 القسط
  .الخطر جانب إلى عوامل عدة على تحديد القسط ويتوقف

 القسط مةيق دتحدي في نالتأمي مبلغ دور: 

 له المؤمن رتقدي مثلي فهو بانخفاضه قلي و ادةبزي ديزي ثحي نالتأمي مبلغ مع اطردي القسط تناسبي
 .منه المؤمن الخطر مةلقي

 القسط مةيق دتحدي في نالتأمي مدة دور:   

 دلتحدي ةزمني كوحدة السنة اتخاذ و القسط أساسها على قدار التي ةالزمني المدة نالتأمي بفترة قصدي    
 كلما و الاحتمالات، نتائج بطض من تمكنلل هذا و ن،التأمي عقد في الأصل هو القسط مةقي

 سنة عن المدة تقل نأي الحالات بعض نجد أنه رغي.ضاأي هو تضاعف ةالزمني الوحدة تلك تضاعفت
 .126نقلها خلال البضائع على نكالتأمي

 

 

                              
 . الكارثة تحققت إذا الخطر عن الناتجة الأضرار لتغطية يكفي الذي المبلغ فهو الخطر مقابل هو الصافي القسط 124
 إدارة سبيل في التأمين شركة تتحملها التي المصروفات كافة) الإدارة ونفقات الأقساط تحصيل ونفقات العقود اكتساب نفقات على تحتوي القسط علاوات 125

 .تحقيقها إلى المؤمن يهدف التي الأرباح عن فضلا والضرائب ( ... العاملين ومرتبات أجور ، الأماكن إيجارك  التأمين مشروع
 80-86 ص ،،  1583  ، الجزائر ، ةيالجامع المطبوعات وانيد ، الأول الجزء ،الجزائري القانون في التأمين النجا، أبوابراهيم  126
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 القسط مةيق ديتحد في الفائدة سعر دور:  
 نحو على أقساط من لديه يتجمع ما يستثمر فالمؤمن الفائدة، سعر على القسط مقدار تحديد يتوقف
 لما انظر واضح  مثال لةيطو  لمدة المبرم اةيالح على نيالتأم لعلو  الإيرادات، من الكثير له يحقق

 .127باستثمارها تقوم التي اطاتيالاحت من رةيكب مبالغ من نيالتأم شركات لدى تجمعي

 : مبلغ التأمين ثالثا

 المؤمن الخطر تحقق ندع به القيام المؤمن يلتزمي الذ الأداء هوو  التزامه، محلو  المؤمن أداءهو     
 ةيفيك تختلف  و.له المؤمن قبل من المدفوع القسط يقابل ،نقدي مبلغ في دةعا يتمثل وهو ضده،
 والتأمين على الأضرار. الأشخاص على التأمين كل من في نيالتأم مبلغ ديتحد

 الأشخاص على التأمين في التأمين مبلغ تحديد-6

 عقد": بأنه التأمينات قانون من 60 المادة في الأشخاص على التأمين الجزائري المشرع يعرف  
 أو رأسمال شكل في محدد مبلغ بدفع المؤمن بواسطته يلتزم والمؤمن، المكتتب بين يكتتب احتياطي

 المعين، المستفيد أو له للمؤمن العقد، في المحدد لالآج حلول عند أو الحدث وقوع حالة في ريع،
  ."عليه متفق استحقاق جدول حسب الأقساط بدفع المكتتب يلتزم

 العقد في المحدد التأمين مبلغ دفعي الأشخاص على التأمين في المؤمن يستفاد من هذه المادة يلتزم   
 أصاب الذي الضرر لإثبات حاجة دون منه المؤمن الخطر تحقق عند أو المستفيد، له المؤمن الى

 فيتعهد ة،يضيالتعو  الصفة هيف تنعدم الأشخاص على التأمين لأن ذلك و ،المستفيد أو له المؤمن
منه  إعفاؤه يجوز ولا كاملا، المستفيد أو له للمؤمن الوثيقة في المذكور التأمين مبلغ يدفع المؤمن
 بأي تأمينه يعقد أن يجوز ثم ومن له، بالمؤمن لحق الذي الضرر على ويزيد فيه مغالى أنه بدعوى

                              
 . 152، ص  1558 ، عمان ، الأردن ، عيالتوز  و للنشر وائل دار ، الأولى الطبعة،  مقارنة سةادر ،  التأمين أحكام ،عرابي أبو خالد غازي 127
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 يجوز ولا تخفيضه يجوز لا بات نهائي مبلغ هو التأمين وثيقة في المذكور والمبلغ مبلغ يشاء،
 .128بتحديده تتكفل التي وحدها التأمين ووثيقة في مقداره، المنازعة

في القانون  استحدثقد  و 129بالرسملة سمىي ادخار شكل في يكون قد الأشخاص على التأمين   
 ةيعمل هي الرسملة " :  من قانون التأمينات والتي تنص على أن مكرر 60 المادة بمقتضى زائريالج

 أو رأسمال  شكل في ،نيالمع ديالمستف أو له للمؤمن محدد مبلغ بدفع خلالها من لتزم المؤمني ادخار
 متفق استحقاق أجال حسب التأمين قسط دفع مقابل العقد في عليه المنصوص الأجل حلول عند عير 
 . "العقد في هايعل
 من الأضرار  تحديد مبلغ التأمين -2
ة من ضرر عند يلماللحق ذمته ايإلى تعويض المؤمن له عما  130رار ن من الأضيهدف التأمي  

مكن للمؤمن له تلقي يولا   مقدار الضرر الحادث فعلا ن إلايغطي التأمي، ولا نيمعتحقق خطر 
 .يتمتع بهاالتي  131ةيضيتعويض اعلى من مقدار الضرر وهو مبدأ ناتج عن الصفة التعو 

 المؤمن الشيء قيمة و له بالمؤمن لحقي الذي الضرر أساس علىرار الأض من نيالتأم  مبلغ تحددي
 .به المؤمن المبلغ و عليه

 :الذي يلحق بالمؤمن له  الضرر أساس على ضيالتعو  مقدار ديتحد -ا

الضرر بالمؤمن له  يلحقذا تحقق الخطر ولم فإ ،ضيتعو اللاستحقاق  أساسيا عتبر الضرر شرطاي   
د يمن عناصر تحد ار دار الضرر الواقع للمؤمن له عنصمق كذلك يعتبر، ضيستحق أي تعو يفلا 

                              
  .16 ،ص 2006 - ، القاهرة العربية، النهضة دار ، الحياة على التأمين ، الرحمان عبد أحمد فايز 128
 70-55مكرر من الأمر  67،و ذلك بموجب نص المادة  2776تعتبر الرسملة آلية مستحدثة في مجال التأمين، كرسها المشرع إثر تعديل قانون الـامين في  129

ة متطلبات السوق الوطنية مال لمواجهلتغطية الأخطار و تنمية رأسالمتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم، و هذا لخلق سلعة جديدة في مجال التأمين تكون وسيلة 
 .التي أصبحت تخضع لاقتصاد السوق. فهي تعد بمثابة تقنية مالية لمواجهة الأخطار

ر لا ينصب ا، فالخطر المؤمن منه في تأمين الأضر به ر يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمن له وتعويضه عن الخسارة التي لحقت االتأمين من الأضر  130
 . نما على ماله بصفه مباشرة أو غير مباشرةو إكما هو الحال في التأمين على الأشخاص  على شخص المؤمن له

 تعني الصفة التعويضية أن لا يعوض الؤمن له إلا في حدود الضرر الذي يلحقه دون أن يجاوزه. 131
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مة الضرر يتقاضى أكثر من قيد أن يجوز للمؤمن له أو المستفيولا  132ض أي أداء المؤمن يالتعو 
ه في ين المتفق عليالذي أصابه فعلا نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه حتى وان كان مبلغ التأم

فلا تعويض الا لضرر ولا تعويض الا بقدر هذا الضرر وتنحصر مسئولية  133 د عن ذلكيز يقة يالوث

 هذا ،نقيمتين مقدار الضرر ومبلغ التأميتلك الحالة بتعويض المؤمن لديها بأقل ال يتأمين فشركة ال
 ديالمستف أو له المؤمن تعمدذلك اجتنابا لو  ارالأضر  من نيمالتأ في ةيضيالتعو  الصفة هيتقتض ما

من قانون التأمينات على  37وقد نصت المادة . التأمين مبلغ لقبض134 استعجالا الخطر وقوع
، الحق لة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، في حايعطى التأمين على الأملاك للمؤمن:" يليما

مبلغ قيمة استبدال الملك في التعويض حسب شروط عقد التأمين وينبغي أن لا يتعدى التعويض 
 المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحادث ..."

 الخسائر عن له لمؤمنا تعويض إلى يهدف حيث التعويضية الصفةيتميز ب الضرر تأمينبما أن   
عليه  الغير رجوع بسبب أو عليه المؤمن الشيء تلف أو هلاك بسبب المالية بذمته تلحق التي المادية

 : التالية النتائج ذلك على يترتب، فإنه المسؤولية لقواعد طبقا تعويضطلب الب

، ولدى عدة مؤمنين الخطر ذات وعن واحد، شيء على واحد تأمين عقدرام أكثر من إب جوزي لا *-
 عقود تعددت إذا و ،مؤمن له أكثر من مرةفيكون هذا تأمينا تعدديا قد يجبر الضرر بتعويض ال

 في هيعل طبقي الذي المبلغ مع ةيالتناسب أثاره منها واحد كل نتجي ةيالن حسن المؤمن كان و التأمين
  اما اذا تعددت العقود على نفس الخطر بسوء نية تبطل العقود المؤمن للشيء ةيالكل مةيالق حدود
من قانون التأمينات بقولها:" لا يحق لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد  33 المادة أكدته ما هذا

احد منها ، إذا تعددت عقود التأمين ينتج كل و لنفس الخطر، وفي حالة حسن النيةومن نفس الطبيعة 

                              
 .162أحمد شرف الدين ، المرجع السابق ، ص  132
 . 115جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  133
 206 ص السابق، المرجع عرابي، أبو خالد غازي 134
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أثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن . يؤدي اكتتاب عدة 
 عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش إلى بطلان هذه العقود ."

للمؤمن له أن يستلم مبلغ التأمين من المؤمن من نتائج تطبيق المبدأ التعويضي أنه لا يحق   -
، الوقت المسؤول عن الضرر بالتعويضعند تحقق الخطر ويطالب في نفس تأمين بمقتضى عقد ال

، 135فبذلك يعوض مرتين على نفس الضرر وهذا يتنافى مع الصفة التعويضية ويخالف النظام العام
 .بينهما يجمع ولا أحدهماعليه أن يختار  لذا

 الحادث تحقق عن المسؤول الغير على بالتعويض الرجوع في له المؤمن محل يحل أن للمؤمن -
فع فعلا مبلغ التأمين للمؤمن د، و كان المؤمن قد في حالة رفع دعوى مسؤولية وهذا ،136 منه المؤمن

 .له

 :هعلي المؤمن الشيء مةقي أساس على ضالتعوي مقدار دتحدي- ب

وطبقا قد خول للمؤمن له في التأمين على الأموال في حال وقوع الحادث المنصوص عليه في العي  
د هذا يز يمكن أن ين، ولا يض حسب شروط عقد التأمينات الحق في التعو يلما جاء به قانون التأم

من قانون  37ث وهذا ما نصت عليه المادة لمال المؤمن عليه وقت وقوع الحاداقيمة ض على يالتعو 
فتعتبر قيمة هذا د اداء المؤمن يمة الشيء المؤمن عله تؤثر على تحديفإن ق عليهو   .137نات تأميال
مة أقل يداء المؤمن حتى ولو كانت تلك القجاوزه أيمكن أن يشيء وقت وقوع الخطر حدا أقصى لا ال

                              
 .  313عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  135
 .54مريم عمارة ، المرجع السابق ، ص  136
من قانون التأمينات :" يعطي التأمين على الأملاك للمؤمن له ، في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد ، الحق في التعويض حسب 37نص المادة  137

 د وقوع الحدث ..."شروط عقد التأمين وينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال المال المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عن
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قيمة الشيء المؤمن عليه سمي التأمين بتأمين  ضفإذا تجاوز مبلغ التعوي 138من المبلغ المؤمن به
 .المغالاة و إذا كان أقل من ذلك سمي بالتأمين البخس

: " عندما يبالغ المؤمن عن سوء من قانون التأمينات على أنه 31ة نصت الماد:  تأمين المغالاة*
نية في تقدير قيمة المال المؤمن عليه يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد والإحتفاظ بالقسط المدفوع 
ذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة ويعدل الأقساط المنتظر  ة وا 

يستفاد من نص هذه المادة أننا  ن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة."وفي جميع الحالات لا يمكن أ
يعلن المؤمن له عن قيمة أعلى من قيمة الشيء المؤمن عليه أي نكون أمام تأمين مغالاة عندما 

 :نميز بين نوعين من تأمين المغالاة وهما، يبالغ في تقدير الشيء المؤمن عليه

إذا ثبت أن المؤمن له قد بالغ بسوء نية في تقدير قيمة الشيء محل  139 :الاة التدليسيةالمغ -
، فلا يلتزم بدفع مبلغ التأمين اذا تحقق الخطر العقد للتدليس أن يطلب ابطال ، جاز للمؤمن التأمين

المغالاة في حد ذاتها و  ويستبقي الأقساط التي قبضها على سبيل التعويض، وسبب الإبطال ليس
 .140 ء على التدليسزاانما هو ج

لا يمكنه المغالاة قبل تحقق الخطر المؤمن إذا اكتشف في هذه الحالة  :غير التدليسية المغالاة-
يبقي على الأقساط التي قبضها ويعدل ما بقي منها  له أنطلب إبطال لعقد و يبقى ساريا و صحيحا 

فإن عقد التأمين أما اذا اكتشف المغالاة عند تحقق الخطر ، التأمين لقيمة الفعلية للشيء محلمع ا
، ولكنه لا يدفع للمؤمن ع أقساط التأمين كاملة دون تخفيضيبقى صحيحا ساريا ويحتفظ المؤمن بجمي

 .له إلا قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق الخطر

                              
 .165 ، ص السابق أحمد شرف الدين، المرجع 138
ة لنيل شهادة الدكتواره في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق رسال ‟ئري االجز  دارسة في التشريع” هيفاء رشيدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمين  139

 .265 ، ص 2712والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، .
 . 1612-1611، المرجع نفسه عبد الر ازق أحمد السنهوري   140
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، قد لتأمين على الأشياء يعرف على الأخص في مجال ا 141أو التأمين الناقص  :التأمين البخس*
 .القسط قيمة تخفيض قصد بإرادة المؤمن له أو ،ديا عندما ينتج عن انخفاض العملةيكون لا ارا

:" إذا اتضح أن تقديرات قيمة المال قانون التأمينات التي جاء فيهامن  32وحسب نص المادة 
تحمل كل الزيادة في حالة ، وجب على المؤمن له تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث المؤمن عليه

يستنج  ."حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف الضرر الكلي وتحمل
 لا وهي الحالة التي عليه المؤمن للشيء الكلي حالة الهلاك، ب التفرقة بين حالتينمنهذه المادة واج

 تم الذي و المؤمن لأداء الأقصى الحد فهو عليه المتفق التأمين مبلغ بدفع إلا فيها المؤمن يلتزم
 هل المؤمن أداء تحديدي تثير اشكالية والت ،الجزئي الهلاك حالة بين و ، أساسه على الأقساط تحديد
  :طبقن ذه الاشكاليةه لحل الشيء من هلك ما بقيمة أو به المؤمن المبلغ على أساس يتحدد

مبلغ التأمين و من إذا كان الهلاك أو التلف جزئيا فلا يستحق إلا جزءا   :النسبي التخفيض قاعدة
أي ما يعادل النسبة بين مبلغ 142هي النسبة بينه وبين القيمة الكلية للشيء أو الحق المؤمن عليه 

و هذا ما يعرف بقاعدة النسبية فإذا كان  143التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه يوم وقوع الحادث 
منا مثلا على منزل قيمته تساوي مليون و لكن بمبلغ تأمين قدره ستمائة ألف فقط ، ثم المؤمن له مؤ 
المؤمن منه وقدرت قيمة الضرر بأربعة مائة ألف فإن المؤمن له لا يستحق هذه القيمة  تحقق الخطر

لية كاملة و إنما يستحق نسبة منها تكون تعادل النسبة بين مبلغ التأمين المتفق عليه و القيمة الك
 :وبهذا تكون العلاقة كالتالي للشيء المؤمن عليه

 قيمة الشيء المؤمن عليه ÷مبلغ التأمين المتفق عليه  ×عليه = قيمة الضرر  المتفق التامين مبلغ 

                              
 .373عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  141
أصول التأمين " عقد الضمان " دارسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء الأسس الفنية للتأمين، منشوارت الحلبي الحقوقية  مصطفى محمد الجمال، 142

 .441، ص  1555لبنان، 
 .44، ص 1502بديع أحمد السيفي، التأمين علما وعملا، ب د ن، بغداد . 143
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لإعمال قاعدة نسبية التعويض أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير وأن  يشترط   
بخسا أي أن يكون مبلغ التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر  يكون التأمين

و أن يتحقق الخطر المؤمن منه تحققا جزئيا لا كليا بحيث أنه وكما سبق الذكر بأن قاعدة النسبية لا 
الى  نشير - تتجلى بوضوح في التأمين البخس إلا إذا تلف الشيء المؤمن عليه تلفا أو هلاكا جزئيا

، ويجوز لطرفي عقد التأمين المؤمن و المؤمن له أن يتفقا دة النسبية ليست من النظام العامأن قاع
  -، شرط أن لا يتجاوز مبلغ التأمين المتفق عليهيضمن المؤمن الضرر الجزئي كاملا على أنم

 :العقد في المحدد المبلغ أساس على التعويض مقدار تحديد -ج

 و ،الأطراف بين عليه المتفق المبلغ أي العقد في المحدد المبلغ أساس على التعويض تحديد يتم  
في العقد مهما كانت  لا ينبغي أن يزيد مبلغ التعويض على المبلغ المتفق عليه والمحدد عامة كقاعدة

 لا له المؤمن فان عليه المتفق مينالتأ مبلغ قيمة عن الفعلي الضرر قيمة قلت إذاف 144جسامة الخطر
 يلتزم لا المؤمن فإن التامين مبلغ قيمة عن الضرر قيمة دتاز  إذا أما الضرر، هذا قيمة إلا يستحق

  .التامين المتفق عليه مبلغ بدفع إلا

في   يحدد مقدار التعويض أيضا بتدخل من المشرع :المشرع بتدخل التعويض مقدار تحديد -د
بمقتضاها تحديد مقدار التعويض وهذا ما  نظمة الخاصة للتأمين بوضع معايير وجداول يتمبعض الأ

اللاحقة ار ر عن الأض مية التأمين على السياارت و نظام التعويضااعتمده المشرع بمقتضى قانون إلز 
دخل - :يعتمد هذا التقدير على معيارين اثنين هما(  الجسمانية رار بضحايا هذه الحوادث ) الأض

 : النماذج الأتيةلتوضيح نعتمد على ول .نسبة العجزو   الضحية
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لفترة  %177ويقصد به أن الشخص يصاب بعجز كامل  :I.T.T المؤقت الكلي العجز حالة
 عاملا كان فإذا عامل، غير أو عاملا المصابنميز بين ما إذا كان  التعويض لتقدير، 145معينة
 على التعويض فيقدر عاملا يكن لم إذا و الشهري، دخله أساس على محسوبا التعويض مقدار يكون
عويض حيث يتحصل المصاب على ت،  SNMGالمضمون الأدنى الوطني بالأجر يسمى ما أساس

يكون فيها عاجزا مساوي لأجره أو الدخل الوطني الأدنى المضمون في الاشهر أو السنوات التي 
 5دج شهريا أصيب بعجز كلي مؤقت لمدة  27.777: أجر العامل  1، مثالوعاطلا عن العمل

 .دج 177.777= 5×27.777أشهر فالتعويض المستحق له هو : 

أشهر ، نعتمد هنا على الأجر الوطني  4، أصيب بعجز لمدة : لنفترض أن المصاب بطال2مثال 
 .دج02.777=  4×18.777الأدنى المضمون فيكون التعويض المستحق هو : 

النقص العضوي أو القصور الوظيفي الذي  يلحق  به ويقصد : IPP الدائم الجزئي العجز ةحال
  .بالمصاب

والتي يتم  العجز نسبةو  جهة من للمصاب السنوي الدخل على الأولى بالدرجةفي تقديره  يعتمد   
 ويتم ،أخرى جهة من ،ن كخبير لفحص الضحيةتحديدها من طرف طبيب مختص معتمد يعي

والتي خل المصاب السنوي ثم البحث عن النقطة الإستدلالية المقابلة لهذا الدخل مقدار د احتساب
 13-88الجدول الوارد بملحق القانون  بموجب القانون حددها

146
 التعويض مبلغ على وللحصول . 

 الاستدلالية. النقطة فيالعجز نسبة نضرب

                              
 130ج ، المرجع السابق ، ص جديدي معرا 145
الجريدة الرسمية  1588جويلية  15المتعلق بإلزامية التأمين ونظام التعويض عن الأضرار المؤرخ في  15-04المعدل والمتمم للأمر  31-88القانون رقم  146
 . 1588لسنة  25عدد 
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حقوق في حادث مرور يستحق ذوي الفي حالة وفاة الضحية الراشد : 147الراشد الضحية وفاة حالة
ذا كان بطالا يحسب على حسب الدخل السنوي للعامل المتوفيي :التعويض ويتم تقديره كالآتي ، وا 

أساس الأجر الأدنى المضمون ثم نبحث عن النقطة الإستدلالية التي تقابل هذا الدخل السنوي ثم بعد 
: ا المشرع لكل واحد من ذوي الحقوقحدده نضرب هذه النقطة الإستدلالية في المعاملات التيذلك 
 للزوج أو الزوجة ) أكثر من زوجة يقسم المبلغ بينهن ( -37

 .د من الأولاد القصر دون الراشدينلكل واح-15

 .للأم -17للأب و  – 17

 الأدنى الوطني الأجر أساس على الحقوق لذوي التعويض يتحدد :القاصر الضحية وفاة حالة 4-
 :بين ئرياز الج المشرع  فرق و المضمون،

بالتساوي تعويضا قدره مرتين المبلغ السنوي : يستحق الأب و الام سنوات 76أقل من القاصر  - 
 .للأجر الادنى المضمون وقت وقوع الحادث

مرات المبلغ السنوي للأجر الأدنى المضمون وقت وقوع  3: سنة 15 سنوات إلى 76من القاصر  -
 .املا إلى من يبقى على قيد الحياةالأبوين يعود التعويض ك حالة وفاة أحدي ف -الحادث 

كالتعويض عن  ، إليهم المشار للضحايا بشروط يحددها القانون  إضافية تعويضات هناك  **
 .148والنقل ...ونفقات العلاج والأدوية  الأضرار المعنوية والاضرار الجمالية والتعويض عن الألم
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 الوحدة التعليمية الثالثة
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 مينالتأ عقد أثار ˸الوحدة التعليمية الثالثة

  والمؤمنن له المؤم طرفيه من كل اتقع لىع التزامات يولد للجانبين ملزم هو عقد  التامين قدع  

 كما نتطرق لانهاء عقد التأمين  .المؤمن التزامات ثم  له المؤمن التزاماتكل من  يلي فيما ندرس و

 المترتبة على عقد التأمين  لتزاماتالا : الأولالمبحث 

 : التزامات المؤمن له المطلب الأول

 في ذمة  تزامات التي  يرتبها عقد التأمينمن قانون التأمينات إلى مجموعة الإل 15أشارت المادة 
التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة -1: يلي كما تتحدد وهي له المؤمن

 .ن بتقدير الأخطار التي يتكفل بهالديه ضمن استمارة اسئلة تسمح للمؤم

 .لإشتراك في الفترات المتفق عليهادفع القسط أو ا-2
، إذا كان خارجا عن إرادة يح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه، إذا كان خارجا عن إرادتهالتصر -3

 .الحالة الطارئة أو القوة القاهرةفي  عليه إلاابتداء من تاريخ إطلاعه أيام  0المؤمن له خلال 
 .الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير-

 .الة مضمونة مع الإشعار بالإستلاميقدم التصريح للمؤمن بواسطة رس في كلتا الحالتين

، لا به العمل رضها التشريع الجاريباحترام الإلتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي يف-4
 .و / أو تحديد مداها سيما في ميدان النظافة و الأمن لأتقاء الأضرار

ه عليه وفي أجل لا يتعذى سبعة  بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد إطلاع-5
، وعليه أن يزوده بجميع الإيضاحات الصحيحة التي الحالة الطارئة أو القوة القاهرة( أيام إلا في 0) 

 .الضرورية التي يطلبها منه المؤمنكما يزوده بكل الوثائق تتصل بهذا الحادث وبمداه 
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  :تباعا كما يلي الالتزامات هذا سنتناولوعليه 

 الخطر ب المتعلقة بالبياناتالتصريح الالتزام ب: الأول الفرع

قد التامين بان يدلي إلى المؤمن بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المراد يلتزم المؤمن له بموجب ع    
، ويلتزم المؤمن له بان يدلي يضمنهاالتامين منه، حتى يتمكن الأخير من تقدير قيمة المخاطر التي 

بالمعلومات والبيانات على مرحلتين: الأولى، في مرحلة التعاقد أي وقت إبرام العقد، حيث يلتزم بان 
يدلي في هذا الوقت بجميع البيانات والمعلومات التي تكون معلومة من قبله ومؤثرة في  الخطر والتي 
يهم المؤمن معرفتها. والمرحلة الثانية، أن المؤمن له يلتزم بان يدلي إلى المؤمن عن جميع الظروف 

 .التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حدة المخاطر

 بالخطر المتعلقة الظروف و البيانات بجميع العقد اكتتاب عندبالتصريح  ماالالتز   :أولا

 بجميع العقد اكتتاب عند بالتصريح له المؤمن يلزم " :.انون التأمينات ق من15 المادة  نصت
ر التي يتكفل الأخطا بتقدير للمؤمن تسمح أسئلة استمارة ضمن لديه المعروفة الظروف و البيانات

ألزم المؤمن له ان يدلي وقت إبرام العقد عن جميع  هذا النص ان المشرع  يتضح منبها ..." 
الأخير من تقدير هذا الظروف والبيانات التي يعلم بها والتي يهم المؤمن معرفتها لكي يتمكن 

درجة احتساب  بيانات تساعد المؤمن علىالمخاطر التي سوف يقوم بتغطيتها. فهذه المعلومات وال
 ، وكذلك مدى جسامة الخطر.الخطراحتمال تحقق 

 صاحبباعتباره  اللازمة المستندات كل تقديم و الخطر عن بالإبلاغ المعنيهو له  المؤمنف    
 .149 التعويض في حقه اقتضاء أجل من المؤمن مواجهة في امباشر  حقا له ينشأإذ  المصلحة،
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ذاو     حقيقة  معرفة من رة مثلا ما يمكنهالخب إلى كاللجوءيملك من الوسائل الخاصة  المؤمن كان ا 
 عندما سيما لا بالخطر، المتعلقة البيانات بجميع بدقة بالإحاطة تسمح لا الوسائل هذه أن إلا ،الخطر
 .150له  المؤمن إلا يعلمها لا ثيةراو  ضاأمر وجود   أو عليه المؤمن للشيء خفية عيوب هناك تكون

ع المؤمن أن يقبل الطلب أو فمن خلال الاجابة عن الاسئلة التي يتضمنها طلب التأمين يستطي  
، فإذا كان التأمين 151، فعلى المؤمن له أن يقدم للمؤمن كل البيانات المتعلقة بالخطر وظروفهيرفضه

ذا على شيء وجب عليه أن يصفه بدقة ويبين طبيعته وقيمته ومكان تواجده وطريقة اكتسابه . ..وا 
تعلقة بسنه ومهنته وحالته الصحية، كان التأمين على الحياة وجب عليه أن يقدم جميع البيانات الم

 ، والأمراض التي أصيب بها...والنشاطات التي يقوم بها

بالخطر مادام من شأنه  ن يحيط المؤمن علما بكل ظرف او بيان متعلقأمين بيلتزم طالب التأفعليه 
 يغير أن شأنه من ليس البيان كان إذا أما و أوصافهأ الخطر او في تحديد آثارهن يؤثر في جسامة أ

 ملزما يكون لا له المؤمن فإن الخطر لجسامة المؤمن تقدير من ينتقص أن لا و الخطر محل من
 في يكن لم و له المؤمن يعلمها لا التي البيانات بخصوص وكذلك، المؤمن طلبه لو و بتقديمه

 .بها بالإدلاء مهاإلز  يتصور فلا بها العلم استطاعته

  التعاقد وقت بالخطر المتعلقة بالبياناتبالتصريح  بالتزامه له المؤمن إخلال جزاء : ثانيا

، حسبما إذا كان سيء ه عند الإخلال بإلتزامه بالتصريحيختلف الجزاء الذي يتعرض له المؤمن ل  

 :النية او حسن النية، وهذا ما سنتناوله

 

                              
 .289 ص السابق، المرجع ، رابيع أبو خالد غازي 150
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  النية حسن له للمؤمن بالنسبة-6

، ه فلا يلزم بتقديم بيانات يجهلهالا يلتزم المؤمن له بإعلان ظرف أو بيان ما إلا إذا كان يعلم  
ن بعضها بالرغم فإذا غفل ع152فالمطلوب منه هو بذل عناية الرجل العادي للإحاطة بكل البيانات 

ب القواعد العامة يكون للمؤمن طلب ، والمفروض في مثل هذه الحالة و حسمن ذلك وبحسن نية
، إلا أن المشرع لمواجهة مثل هذه تطاع أن يثبت وقوعه في غلط جوهريإبطال العقد للغلط إذا أس

 .يقة قبل حدوث الخطر أو بعد تحققهالحالات بين ما إذا اكتشف المؤمن الحق

 اكتشاف الحقيقة قبل حدوث الخطر -أ

: " إذا تحقق المؤمن قبل وفوع الحادث ن قانون التأمينات أنهم 15لمادة تنص الفقرة الأولى من ا  
، يمكن الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى غفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيحأن المؤمن له أ

. " يستفاد من هذه الفقرة أنه في رفض هذا الأخير دفع تلك الزيادة يقبله المؤمن له أوفسخ العقد إذا
مؤمن أن البيانات التي قدمها المؤمن له ناقصة أو خاطئة كان له أن يطلب حالة ما إذا اكتشف ال
، ويجب أن يقترح الزيادة على المؤمن له حد الذي يتناسب مع الخطر الحقيقيزيادة القسط إلى ال

 .خير قبول أو رفض الشروط الجديدة، ولهذا الأوما تسري من تاريخ علمه بالحقيقةي 15خلال 

، ويرد للمؤمن الأقساط التي دفعها والتي له، يكون للمؤمن طلب فسخ العقد في حالة رفض المؤمن
 .ن، لأن الفسخ لا يسري بأثر رجعيتغطي الفترة اللاحقة للفسخ المتبقية من التأمي

 اكتشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر-ب

حادث أن المؤمن :" إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الالسابقة ورد أنه 15عة من المادة في الفقرة الراب   
له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح يخفض التعويض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة 
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." ما نستشفه من مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبلللأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنية 
، لكن يمكن يه تغطيتهالخطر قد تحقق ووجب عل هذه الفقرة هو أن المؤمن لا يستطيع فسخ العقد لأن

، دون مراعاة نسبة ين بما يتناسب والأقساط المدفوعةأن يتبنى حلا آخر وهو تخفيض مبلغ التأم
، بمعنى أن المؤمن ملزم فقط بتغطية الخطر وفق المعطيات ، مادام المؤمن لم يدفع مقابلهاالتفاقم

 .وله أيضا تعديل العقد للمستقبلالتي يملكها والبيانات التي صرح بها المؤمن له قبل تحقق الخطر 
 . وفق البيانات الجديدة

 بالنسبة للمؤمن له سيء النية -ب

:" كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من من الأمر المتعلق بالتأمينات أنه 21قد نصت المادة     
المؤمن له قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام 

 ءيسيعتبر  له المؤمن." يستفاد من هذه المادة أن هذا الأمرمن  05نصوص عليها في المادة الم
 .كاذبة بيانات أو ريحاتصتحقيقة الخطر أو تقديم  كتمان أو إخفاء تعمده حالة في النية

وذلك بإثباته الإغفال المتعمد من طرف المؤمن له  المؤمن تقعا لىع النية سوء إثبات بئع يقع و 
بقاء الأقساط  مين،أالت قدع إبطال بإمكانه انك ذلك اثبت فإذا ،153 أو تقديمه لبيانات خاطئة عمدا وا 

من مبلغ التأمين إذا تحقق  المدفوعة عن المدة المتبقية حقا مكتسبا للمؤمن مع حرمان المؤمن له
, كما المؤمن له قد قبضها في شكل تعويضرداد المبالغ التي يكون ، ويكون للمؤمن أيضا استالخطر

 .لب تعويضات عن الضرر اللاحق بهيحق للمؤمن ط

 

 

                              
 .177، ص  مريم عمارة ، المرجع السابق 153
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 القسط بدفع الالتزام :الفرع الثاني

 التزام مقابل له المؤمن يدفعه يالذ المالي المقابل أو عليه المؤمن الخطر قيمة بأنه القسط يعرف    
 أو الوحيد، القسط يسمى الحالة هذه وفي واحدة مرة دفعه يتم قد، بتغطية الخطر المؤمن عليه المؤمن

 .لاستحقاقا اجل  حلول ندع دورية أقساط شكلعلى  يدفع إن

 قتضيت الالتزام هذا، الإلتزام الأساسي في عقد التأمين، وهو دفع القسط محل التزام المؤمن له يعتبر
 . التامين أقساط دفع نع التخلف جزاء ثم التامين، أقساط دفع كيفية بيان دراسته

 التامين أقساط دفع كيفية : أولا

 رصيد  من المبلغ خصم أو بريدية حوالة طريق نع الدفع يتم ، وقد نقد القسط دفع يتم أن الأصل   
 إلا له المؤمن تبرأ ذمة لا الحالة هذه المؤمن، وفي لمصلحة شيك طريق عن البنك، أو في له المؤمن

نالمؤم طرف من المبلغ قبض بعد
الوفاء بالقسط من حيث الزمان وكذا من حيث  سنتناول و . 154

 .المكان

واجب الأداء فور انعقاد  القسط  يكون  كقاعدة عامة. من حيث الزمان التامين طقسب الوفاء  1
من قانون التأمينات وخرجت عن القواعد العامة  15غير أنه يوجد حكم خاص أوردته المادة  ،التأمين
 فى عقد التأمين، فقد يكون االمتفق عليه 155لابحلول الأج على استحقاق القسط أو الاشتراك بنصها 

 أو ،و سنة أو أكثر من ذلكشهر أأ 6 أو أشهر 3 كل شهر أو بصفة دورية  الوفاء به الإتفاق على
. إلا أنه 156، ثم يتم في العقد تحديد آجال الأقساط الباقيةتفاق على دفع جزء أولي من القسطيتم الإ
على اشتراط وفاء المؤمن له بالقسط مقدماً فى بداية مدة  –فى سوق التأمين  – جرت العادة قد 

                              
 .  204أحمد شرف الدين المرجع السابق ، ص 154
يحدد الوقت الذى يجب على المؤمن له تنفيذ التزامه  : أجـل الوفـاء  - : يجب عدم الخلط بين أجل الوفاء بالقسط ومدة سريان التأمين على النحو التالى  – 155

 .: تحدد فترة التغطية التأمينية التى ينقضى عقد التأمين بانقضائها مدة السريان –.العقدى بأداء قيمة قسط التأمين للمؤمن
 . 66جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  156
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التأكد  للمؤمنيتسنى  يتحرر المؤمن له من إلتزامه ويتحصل على الضمان من جهة و التأمين، حتى
 .من جهة أخرى جدية المؤمن له وضبط حساباته والاستعداد لتغطية الخطر المؤمن منهمن 

بالرجوع للقاعدة العامة المتعلقة بمحل الوفاء نجد أن   ˸من حيث المكان الوفاء بقسط التأمين-2 
محلا   لمؤمن لهموطن ا أي وطن المدينم تحدد من القانون المدني في فقرتها الثانية 282المادة 

 النظام من ليست دةعالقا تبارعا أن إلامطلوب وليس محمول "  الدين  :" للوفاء وذلك بناء على مبدأ
 يلتزمفعلى عكس ذلك  –جرى  التأمينيالعرف  فان التامين شركات نشاط طبيعة إلى تباراعا و العام

 .قساطالأ يدفعل التامين شركة موطن إلى بالانتقال له المؤمن

 طجزاء الإخلال بالتزام الوفاء بالقس: ثانيا

: " في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم من القانون المدني 115المادة بالاضافة إلى ما نصت عليه 
، ن أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخهيوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدي

السالفة الذكر يمكن  115بمقتضى المادة ا اقتضى الحال ذلك ..." مع التعويض في الحالتين إذ
للمتعاقد أن يتمسك بتنفيذ العقد وله أن يجبر المتعاقد الآخر على ذلك وفق الطرق القانونية المعتمدة 

راعت من قانون التأمينات والتي  16، وهذا ما أكدته المادة 157لذلك أو أن يطالب بفسخ العقد 
تخلف المؤمن له عن الوفاء بالقسط، والمتمثل أوردت تنظيما خاصا للجزاء عند خصوصية التأمين و 

ءات التي يجب على المؤمن ، فقد أشارت المادة للإجرافي الضمان والفسخ، وقبل ترتيب الجزاء
  .اتباعها
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 ه بدفع القسطإعـذار  و المؤمن له تذكير – أ

يلزم المؤمن بتذكير المؤمن له  -: المجددة تلقائيافي فقرتها الأولى:" في العقود  16تقضي المادة   
فحتى    ."دفعبتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعيين المبلغ الواجب دفعه و أجل ال

ن كان المؤمن له يعلم لمؤمن أن يذكره بموعد دفع بآجال دفع الأقساط إلا أن المشرع أوجب على ا وا 
 و دفعه الواجب بالمبلغ تذكيرهو 158را على الأقل قبل حلول الأجل ، وأن يرد هذا التذكير شهكل قسط

( يوما على الأكثر 15مدة خمسة عشر) خلال القسط دفعب عند تلقي هذا التذكير له المؤمن يلتزم
يوف  لم ،فإذا159ابتداء من تاريخ استحقاق القسط وليس من تاريخ وصول التذكير الأجل هذاويحسب 
 نوجب عندها على المؤمن اعذاره ع ،القانونية المدة وانقضتبالتزامه خلال هذا الأجل  المؤمن له

( 37خلال الثلاثين ) المطلوب القسط بدفع بالاستلام الإشعار مع ولصالو  مضمونة رسالة طريق
، ما يفيد أن المؤمن له مقيد بأجل ثلاثون يوما نقضاء أجل خمسة عشر يوما الأولىيوما التالية لإ

، وهذا ما نصت عليه الخمسة عشر يوما المحدد للتذكير أجلدأ في السريان ابتداء من إنقضاء تب
  السالفة الذكر. 16من المادة  3الفقرة 

 ) الجزاء(: عذارالإ عن المترتبة الآثار ب-

فيضطر المؤمن له المطالبة بحقوقه   محمولا، لا مطلوبا القسط بحصي أن ذارعالإ نع يترتب  
، فيكون للمؤمن تنفيذ ر في الوفاء بالتزامه خلال الأجلواستيفائها من المؤمن إذا تقاعس هذا الأخي

 هذاوقف الضمان أولا ثم الفسخ ثانيا ، والمتمثل في 16من المادة  5و 4د في الفقرتين المحدالجزاء 
 .لتأمين على الاشخاص فيختلف الامرللتأمين على الأضرار أما في ا  بالنسبة

 
                              

 . 162عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  158
( يوما على الأكثر من 15من قانون التأمينات تنص :"...يجب على الؤمن له أن يذفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر ) 16ن المادة الفقرة الثانية م 159

 تاريخ الإستحقاق ." 
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 : في التأمين على الأضرار-6

 . المؤمن طرف من الضمان وقف-أ

الضمان أو ما يعبر ، جاز للمؤمن وقف وفاء وانقضت المهلة المحددة لذلكإذا أعذر المؤمن له بال  
 الحاجة دون و تلقائيا يكون هنا الضمان وقف و ،سريان التأمين على الخطر المؤمن منهعنه بوقف 

بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه،  وقف التزام المؤمن، 160 له للمؤمن المؤمن يوجهه أخر إشعار إلى
مين إلى المستفيد من التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن أن لا يكون ملتزماً بدفع مبلغ التأن المؤم يأ

أقساط مع المصاريف إن منه خلال الوقف. وذلك حتى يقوم المؤمن له بالوفاء بما هو مستحق من 
 .عن حقه فى الوقف -صراحة أو ضمنياً  -زل المؤمن انتوجدت أو ي

يتعلق فقط بوقف  وقفاللأن - قائمة  كافة التزاماته الناشئة عن عقد التأمين تبقى المؤمن أما    
علام الوفاء بالأقساط المستحقة وا  فيجب عليه  ،التزام المؤمن بتحمل تبعة تحقق الخطر المؤمن منه

 .خطاره بتحقق الخطر المؤمن منهالمؤمن بتفاقم الخطر المؤمن منه و ا
يزول بزوال سببه وهو الوفاء بقيمة القسط المستحق مع ما تكبده المؤمن من مصروفات  الوقف   

ودون حاجة لتحرير ، فاذ دفعه المؤمن عليه عاد الضمان إلى السريان تلقائيا فى الدفعبسبب التأخر 
، لكن لايعود الضمان من لحظة الوفاء بالقسط بل تستأنف 161 مفسوخالغير  لتعديل العقدملحق بذلك 

الثانية عشرة من اليوم الموالي لدقع القسط المتأخر وهذا ما نصت عليه أثار العقد ابتداء من الساعة 
مر من هذا الا 51:" مع مراعاة أحكام المادة من قانون التأمينات 16من المادة الفقرة السادسة 

، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم غير المفسوخ بالنسبة للمستقبلتستأنف أثار عقد التأمين 
المادة التأمين من هلاك  هذه حكم من يستثنى و ."القسط المتأخر في هذه الحالة فقطالموالي لدفع 

، وهذا دفع جميع الأقساط أيام من 5بعد  سريان مفعول الضمان بعد وقوفه إلا الحيوانات وفيه لا يعود
                              

 من قانون التامينات . 16الفقرة الرابعة من المادة  160
 . 163عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  161
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، فلا يلزم عنده المؤمن وع الهلاك خلال فترة توقف الضمانتجنبا لإحتيال المؤمن له في حالة وق
 . 162بالتعويض 

  : العقد فسخ ب

 و لحق المؤمن في فسخ عقد التأمين  التأميناتمن قانون  16رت الفقرة الخامسة من المادة أشا   
 هذا و له للمؤمن الفسخ تبليغ يجب الحالة هذه في و الضمانات إيقاف من أيام  شرةع بعد هذا

 مطالبا له المؤمن يبقى الفسخ حالة في و بالاستلام، الإشعار مع ولصالو  مضمونة رسالة بمقتضى
له من دفع الأقساط المتبقية  ، بمعنى أن الفسخ لا يعفي المؤمنالضمان لفترة المطابق القسط بدفع

، وللمؤمن المطالبة بها وايضا له أن كان الضمان فيها ساريا، فتبقى دينا في ذمتهفترة التي المطابقة لل
  . الضرر الذي لحقه بسبب فسخ العقد يطالب بالتعويض عن

من قانون التأمينات نستنتج أن التأمين على  84استقراء للمادة : في التأمين عن الأشخاص-2
يذ التزامه عينا للمؤمن أن يلزم المؤمن له بتنفيمكن ، فإنه لا شخاص لا سيما التأمين على الحياةالأ

نما يكون له فقطأي بدفع الأقساط خطاره بدفع القسط بموعد استحقاق تذكير المؤمن  بعد  ، وا  القسط وا 
بفسخ العقد إذا تعلق الأمر بتأمين وفتي لحالة  -أن يقوم :  من قانون التأمينات، 16ة طبقا للماد

 .  عن السنتين الاوليين من التأمين الوفاة اذ لم يدفع المؤمن له القسط المستحق

، شرط أن تكون الأقساط المستحقة من السنتين تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى
   الأوليتين مدفوعة.
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 العقد سريان أثناءأو تفاقمه  رالخطتغير  عنلتصريح با له المؤمن التزامالفرع الثالث: 

 يد لا ،هنع أجنبي بسبب وأ ،له المؤمن بفعل سواء العقد إبرام بعد منه، المؤمن الخطر يتفاقم قد   
 المادة ليهع تصن ماا هذ و لمؤمن،ل ريحصالت بهذا ملزم له المؤمن فان الأحوال كل في فيه له

 وقوع زيادة حالة في للمؤمن يمكن : "بأنه تقضي التي و  اتمينأالت قانون من ( 18ر)شع الثامنة
تحسب من تاريخ    يوما (37)ثلاثين خلال للقسط  جديدا معدلا حيقتر  أن منه المؤمن الخطر
 ..."  التفاقم ذلك لىع هعاطلا

  وشروطه:رالخط تفاقمب لمقصودا -6

يزيد واثناء سريانه، ويكون من شأنه امين كل تغير يطرأ بعد إبرام عقد التأ يقصد بتفاقم الخطر   
من نسبة احتمال تحقق الخطر او درجة جسامته بحيث يصبح الخطر في حالة لو كانت موجودة 
لحظة انعقاد العقد لرفض المؤمن تغطية الخطر تغطية كلية، او لما قبل الضمان الا في مقابل 

 . 163كبرأقسط 

فرها بهذا الظرف لكي نكون أمام اان هناك شروط يجب تو  لال التعريف السابق يتضح لنامن خ    
  :كما يليهذه الشروط بإيجاز نقوم بتوضيح  حالة من حالات تفاقم الخطر بالمعنى القانوني،

ان تستجد هذه الظروف بعد إبرام العقد. فلا يمكن القول يجب  ظروف مستجدة بعد إبرام العقد:-
بوجود هذا الالتزام إذا كانت هذه الظروف موجودة أصلا عند إبرام العقد واغفل المؤمن له ذكرها سواء 
كان حسن النية ام سيئها، او قدم بيانات غير صحيحة بشأنها إلى المؤمن. ففي هاتي الحالتين يكون 

  .164ه المبدئي وليس اللاحق بالإعلان عن ظروف الخطرالمؤمن مخلًا بالتزام

                              
 .227ص، المرجع السابق ، احمد شرف الدين 163
 .156ص -2771 -القاهرة -دار النهضة العربية -الاحكام العامة لعقد التامين -محمد حسام محمود لطفي 164
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 ظروف متعلقة بالخطر المضمون:-
يجب ان تتعلق الظروف بالخطر المضمون، فاذا كان محلها خطر اخر غير مضمون فلا ينشأ  

 الالتزام أصلا . 

يجب ان تؤدي الظروف المستجدة أي اللاحقة على العقد سواء كانت مؤقتة او دائمة، كما 
عية او شخصية إلى ازدياد احتمال حدوث الخطر واما إلى زيادة درجة جسامته. بحيث لو موضو 

كان المؤمن يعلم بها عند التعاقد لامتنع عن إتمام العقد او لما تعاقد الا نظير مقابل اكبر. مثال 
ذلك وضع مواد قابلة للاشتعال في عقار مؤمن عليه ضد الحريق، وفي التامين على حوادث 

ات تتحقق الزيادة في درجة احتمال الخطر اما باستعمال السيارة في أمور ومهام مغايرة السيار 
لتلك المحددة في عقد التامين، كما لو كانت سيارة مخصصة للاستخدام الشخصي للمؤمن له 
فحولها الأخير إلى سيارة أجرة او لنقل البضائع او الانتقال بها إلى مناطق تزداد فيها درجة 

 .165خطر، او بزيادة عدد الركاب عن الرقم المحدد بوثيقة التامين احتمال ال
  الخطر بزيادة التصريح أهمية -2

 يقدر التي هي للمؤمن له المؤمن بها لييد التي البيانات و النية، حسن قودع من مينأالت قدع إن  
 مما أكثر الخطروزاد  العقد فيها ابرم التي الظروف تغيرت افإذ ، التامين مبلغ الأخير هذابناء عليها

بالتالي و  المؤمن كاهل أثقال إلى تؤدي  أن ه الزيادة في الخطرهذ نأش فمن السابق، في ليهع  كان
عند  غالبا هذا يكون و من جديد التوازن هذا ادةعإ يتطلب الذي  الأمر العقدي  التوازنب الإخلال

 أو المؤمن بفعل الزيادة كانت أن يهم ولا ،و نسبة التفاقم يتماشى بما القسط قيمة برفع تفاقم الخطر
 .إرادتهخارج عن  بسبب

 

                              
 .460ص  ،  2777رمضان ابو السعود ، اصول التامين ، الطبعة الثانية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  165
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 أجل التصريح بتغير الخطر أو تفاقمه -3

ونية من واجب المؤمن له احترامها، وميز في نظرا لأهمية هذا التصريح فقد ربطه المشرع بآجال قان
 .ذلك بين حالتين

  أجنبي راجع لسبب التفاقم أو التغيير كان إذا ما حالة :الأولى الحالة

تعود لسبب  الخطر تفاقم إلى وأدت التأمين عقد سريان أثناء تأر ط التي الظروف تكون ي أنأ   
 الغير أقام لو كما الطبيعة، فعل أو الغير  فعل عن الناتجة كالظروف له، المؤمن ادةر إ عن خارج
 له المؤمن يصرح أن يجب الحالة هذه ففي، بنزين محطة الحريق من عليه المؤمن المنزل بجوار
أو الظرف  قاهرةال قوةفي حالة ال أما ،علی تفاقم الخطر أو تغيره هإطلاع يوم من تسري أيام 7 خلال

 . 166لطارئة ا الحالة زوال بعد ما إلىالطارئ فتمتد الآجال 

 المؤمن بإرادة التفاقم يكون أنالحالة الثانية: 

 هذهب للمؤمن المسبق ريحصبالت الخطر تفاقم أو تغيير في دخل لإرادته كان إذا له المؤمن يلتزم  
من قانون  15وقد قضت الفقرة الثالثة من المادة  ،جدة التي ستؤدي  إلى تفاقم الخطرالمست الظروف
، أنه يتعين على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه في أي وقت التأمينات

 . إرادتهالمؤدية إلى زيادة الخطر ما دامت صادرة عن  سابق على القيام بإحداث الظروف

، فإنه من واجبه لمؤمن له أو بسبب خارج عن إرادتهفي كلتا الحالتين سواء تفاقم الخطر بإرادة ا  
 .167بالإستلام شعارالإ الوصول مع مضمونة رسالة طريق نع تقديم تصريح بذلك 

 

                              
 .154عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  166
 من قانون التأمينات على : "  في كلتا الحالتين يقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة ، مع الإشعار بالإستلام."  15تنص الفقرة الثالثة من المادة  167
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  الخطر بتفاقم التصريح عن المترتبة القانونية الآثار -4

، حيث التصريح من تغير الخطر او تفاقمهمن قانون التأمينات ما يترتب على  18قد بينت المادة 
 .العقد ورفع قيمة القسط أو الفسخ اما ابقاء: حلين بين يختار أن المؤمن أحقية جاء فيها 

  . القسط قيمة رفع بشرط العقد في المؤمن استمرار-أ

أجل لا   خلال للقسط جديدا معدلا، وله أن يقترح المؤمن منه الخطرإبقاء الضمان على  للمؤمن   
وعندها ينشأ التزام على عاتق المؤمن  ،يوم علمه بتغير الخطر أو تفاقمه يوما يسري من 37يتعدى 

 راحالاقت استلامه يوممن  ابتداء تسري يوما 30 ظرف في منه طلب الذي القسط فارقله بتأدية 
،  في حالة هرفض أو الإقتراح  قبول في الكاملة الحرية له للمؤمن و للقسط، الجديد بالمعدل الخاص

 نصت لما طبقا التأمين وثيقة إلى يضاف و القسط تعديل يتضمن ملحق تحرير وجبقبوله للإقتراح 
 .اتالتأمين قانون من 09 المادة عليه

، يحق له الإستفادة من تخفيض القسط بالزيادة في القسط وزال التفاقم كذلك اذا قبل المؤمن له -
 .168 من تاريخ إخطار المؤمن بذلك

إذا انقضت هذه المدة دون أن يقترح معدلا جديدا للقسط وجب عليه ضمان تفاقم الخطر دون أما   - 
 .مؤمن له بدفع آية زيادة في القسطأن يلزم ال

 لهذاجاز  المؤمن، فطر  من حالمقتر  القسط رفع لىع له المؤمن يوافق لم إذا: العقد فسخ -ب 
، كما قساط المستحقة حتى تاريخ الفسخفيكون له طلب الأ ،للمدة المتبقية لسريانه العقد فسخ الأخير

 ... 169يكون للمؤمن له الحق في استرجاع الأقساط المقدمة على المدة التي تلي الفسخ

                              
لتي تنص :" وفي حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد يحق من قانون التأمينات وا 18انظر الفقرة الأخيرة من المادة  168

 للمؤمن له الإستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك للمؤمن ."
 . 03جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  169
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  الخطر بتفاقم التصريح عدم عن المترتب القانوني الجزاء -1

الجزاء القانوني عن عدم التصريح بتفاقم الخطر هو نفسه الجزاء الذي نصت عليه كل من المادتين 
ت من قانون التأمينات  والتي سبق تناولهما في الجزاء المترتب عن عد التصريح بالبيانا 21و  15

 .سن وسوء نية المؤمن لهالمتعلقة بالخطر اثناء التعاقد، حيث فرقنا بين حالتي، ح

  الأمن و النظافة قواعد و التعهدات باحترام الالتزام: 3الفرع 

 مار بإحت له المؤمن يلتزم : " أنه قانون التأمينات على منبعة ار ال فقرتها في 15 نصت المادة  
 في لاسيما العمل، به الجاري التشريع يفرضها التي تلك و المؤمن مع عليها اتفق التي ماتاالالتز 
 ".مداها تحديد أو /و راالأضر  لإتفاء ل الأمن و النظافة ميدان

 تدابير اتخاذ في يتمثل حيث التأمين طبيعة باختلاف ختلفيزام الذي نصت عليه المادة الالت وهذه
 .ممكن حد أدنى إلى الخطر عواقب من ضرارالأ تقليص أجل من لازمة وقائية

 سريعة المواد يضع أن له المؤمن على المؤمن يشترط أن يمكن مثلا  الحريق على التأمينففي   
 يشترط أن أو عالية، وقيمة خاصة أهمية ذات منقولات وجود مكان عن بعيدة أماكن في الالتهاب

 مثلا السرقة من التأمين في و عليه، المؤمن المصنع من معينة أماكن في الإطفاء أجهزة وضع عليه
 .مصفحة أبواب أو صوتية تاإنذار  بوضع الخطر اتفاء طااشتر  للمؤمن يمكن

 و النظافة قواعد مااحتر  منها الخاص التشريع يفرضها التي الأخرى ماتاز الالت ماباحتر  أيضا يلتزم كما
  ،المهنية راضالأم و العمل حوادث من الوقاية شروط كإحترام ،الأضرار اتفاء شأنها من التي الأمن
  .170 التسويق و والتصنيع الإنتاج قواعد  بإحترام المستهلك سلامة و أمن على السهر

                              
 .166عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  170
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 الذي الفعلي الضرر حدود في التعويض تخفيضب ام المؤمنيزام قالالت هذا مخالفة عن يترتب و هذا
 إذا : "قانون التأمينات من 22 المادة في عليه المنصوص و إليه، تطرقنا أن و سبق كما به لحق
 هذه عن ترتبت و أعلاه، 15 المادة من 5 و 4 في عليها المنصوص زاماتالالت له المؤمن خالف

 حدود في التعويض تخفيض للمؤمن جاز مداها، اتساع في أو رارالإض في ساهمت نتائج المخالفة
 ." به لحق الذي الفعلي الضرر

 في له المؤمن حق سقوط في يتمثل و العقد، في عليه تفاقلإا للأطراف يمكن اتفاقي زاءج يوجد كما
 شرط هو و خاص اتفاق بمقتضى بها تعهد أو عاتقه على التي زاماتالالت يحترم لم إذا التعويض

 .171الحيطة  و الحذر اتخاذ إلى له المؤمن دفع أجل من التأمين شركات إليه تلجأ

 وقوعه عندالخطر  عن الإبلاغب  الالتزام: 4 الفرع

  الالتزام مضمون :أولا

 لحق يالذ الضرر تعويض أو التامين مبلغ بدفع المؤمن التزم منه المؤمن الخطر تحقق إذا   
 رصحل اللازمة التدابير يتخذ لكي الخطر بوقوع المؤمن يعلم أن يالضرور  فمن لذلك و له، بالمؤمن
 .الخطر وقوع نع المسؤول لىع الرجوع و الضرر نطاق

 التي الظروف و الخطر، وقوع مكان و بوقت المؤمنبإخطار  الخطر وقوع فور له المؤمن يلتزمف   
 و ،172 لذلك المثبتة المستندات و الوثائق تقديم و ه،عوقو  لىع المترتبة النتائج و ه،عبوقو  أحاطت

 من التقليل و نطاقه تضييق أو الخطر لوقف وسعه في ما يبذل بان له المؤمن يلتزم أخرى ناحية من
 .إنقاذها يمكن التي الأشياء لىع المحافظة و ليهع يترتبي الذ الضرر

                              
 . 160د الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص عب 171
 من قانون التأمينات .15من المادة  5وهذا ما نصت عليه الفقرة  172
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فقد حددت الفقرة  173الإخطار شكل يحدد أن دون الإخطار ميعاد حدد قدأن  المشرع  يلاحظ و هذا
ه على الحادث وفي ل المؤمن إطلاع بمجرد الإخطار يتممن قانون التأمينات أنه  15من المادة  5

 .إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة  لمهع تاريخ من أيام ةبعس أجل لا يتعدى

 أنواع بعضعلى كل أنواع التأمينات فقد استثنيت حددها المشرع لا تنطبق  يو هذه المهلة الت
كالتأمين من السرقة تحدد مهلة التصريح بالحادث بثلاثة أيام  -،لها آجال خاصة حددتو  التامين

 .وة القاهرةالحالة الطارئة أو القمن أيام العمل إلا في 

إلا في من تاريخ وقوع الحادث  ابتداء، تحدد مهلة التصريح بالحادث بأربعة أيام التأمين من البرد-
 الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

ساعة ابتداء من وقوع الحادث إلا  24في حالة التأمين على هلاك الماشية تحدد المهلة القصوى ب -
 القاهرة.في الحالة الطارئة أو القوة 

 خلافا محددة لمواعيد يخضعها أن المشرع يشأ لم الحياة على التأمين لعقود الخاصة للطبيعة انظر  -
 .الأضرار من بالتأمين المتعلقة للقواعد

  بالالتزام الإخلال جزاء: ثانيا

 جبو  ثم من ور الخط بوقوع بالإخطار بالالتزام الإخلال لىع المترتب الجزاءالمشرع  يبين لم  
 له المؤمن اخل إذا، فالعقدية المسؤولية نطاق في الجزاءات تحدد التي العامة دعالقوا إلى عالرجو 

 ضرر من ابهصأ ماع بالتعويض له المؤمن مطالبة في الحق للمؤمن يكون فانه بالإخطار بالتزامه
  . الإخلال هذا نتيجة

 

                              
  .أخرى وسيلة بأية أوهاتفية  بمكالمة أو ببرقية أوبرسالة موصى عليها  أوبرسالة عادية  يتم أنمادام المشرع لم يحدد شكلا معينا للإخطار فعليه يمكن  173



53 
 

 المؤمن التزامات: الثاني المطلب

     يلتزم المؤمن فان العقد، يتطلبه ما حسب التامين بأقساط يعرف ما يدفع له المؤمن كان إذا    
 . مينأالت قدع من المستفيد أو له للمؤمن سواء الخطر وقوع حالة في مينأالت مبلغ بدفع الأخر هو
من قانون  12حسب المادة  المؤمنيلتزم ، التامين أقساطو أ قسط بأداء له المؤمن قيام مقابلف

وتقديم الخدمة المحددة التأمينات بدفع التعويض عن الاضرار التي لحقت المؤمن عند تحقق الحادث 
 لىع مينأالت في نهع الأشخاص لىع مينأالت حالة في لمؤمنيختلف أداء المؤمن او  ،في العقد
 .الأضرار

 الأشخاص على مينأتال في المؤمن التزامات: ولالأ  الفرع

 لىع مينأالت كسع هذا و التعويضية فةصال انعدام هو الأشخاص لىع التامين قدع يميز ما إن   
 المؤمن الى العقد في المحدد التأمين مبلغ بدفع الأشخاص على التأمين في المؤمن يلتزم، إذ الأضرار

 أو له المؤمن أصاب الذي الضرر لإثبات حاجة دون منه المؤمن الخطر تحقق عند المستفيد، أو له
 ولا كاملا، المستفيد أو له للمؤمن الوثيقة في المذكور التأمين مبلغ يدفع المؤمن فيتعهد المستفيد،

 يجوز ثم ومن له، بالمؤمن لحق الذي الضرر على يزيد وأ فيه مغالى هن ا بدعوى منه إعفاؤه يجوز
 يجوز لا بات نهائي مبلغ هو التأمين وثيقة في المذكور والمبلغ يشاء، مبلغ بأي تأمينه يعقد أن

 يلتزم فالمؤمن .174 بتحديده تتكفل التي وحدها التأمين ووثيقة مقداره، في المنازعة يجوز ولا تخفيضه
 المدة طيلة أقساط من له المؤمن دفعه ما مقابل جزائية فةصب تعيينه يتم مالي مبلغ بدفع أساسا
 المؤمن يلتزم حيثمن قانون التامينات الجزائري  67،  هذا ما يؤكده نص المادة 175ليهاع المتفق
 . العقد فيالمحدد  الأجل حلول ندع وأ الحدث وقوععند  ربع أو رأسمال شكل في محدد مبلغ بدفع

                              
 .16ص  ، 2006 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الحياة على التأمين ، الرحمان عبد أحمد فايز  174
 . 117،111ص  السابق، المرجع جميلة، حميدة 175
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 67، حيث عرفتها المادة الرسملة هوصا و خا طابعا الجزائر المشرع منحه فقد ذلك إلى بالإضافة
 له للمؤمن محدد مبلغ بدفع خلالها من المؤمن يلتزم ادخار مليةع : "بأنهامكرر من قانون التأمينات 

 دفع مقابل العقد في ليهع وصصالمن الأجل حلول ندع ربع أو رأسمال شكل في المعين المستفيد أو
 حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد ."  التامين قسط

 المستفيد بإمكانية  سمح الأشخاص على التأمينات مجال  فيانعدام الصفة التعويضية   كما أن    
 لمبلغ ليسطالما أنه 176المؤمنين مختلف طرف من بها الموعود المبالغ جميع على الحصول من

 الخطر تحقق حالة في أيضاانعدام الصفة التعويضية  يسمحكما   ضرر بوجود لاقةع أيةالتعويض 
 من عليه يحصل وما التأمينات أو التأمين من الاستفادة بين ما المستفيد يجمع بأن الغير، خطأ بفعل
 قانون من 61 المادة من الثانية الفقرة أكدته ما وهذا الضرر، عن المسؤول ضد المسؤولية دعوى

 له للمؤمن دفعه المسؤول الغير على يتوجب الذي التعويض جمع يمكن: " فيها جاء التي التأمينات
 ." الأشخاص تأمين في المكتتبة المبالغ من حقوقه لذوي أو

 ومبلغ التأمين مبلغ بين والجمع بالتعويض، المسؤول على الرجوع له للمؤمن قررولما كان من الم   
 الحادث عن المسؤول على الرجوع في هلحم المؤمن يحل لأن مجال هناك يعد لم فإنه التعويض،
 المؤمن التزام في وتسبب منه، المؤمن الخطر أحدث الذي هو الغير أن أساس على المباشرة بالدعوى

 لا:" التأمينات قانون من 61 المادة من الأولى الفقرةوهذا ما أ كده المشرع في  التأمين مبلغ بدفع
 ." الحادث عن المسؤولين الغير ضد رجوع بدعوى القيام حال بأي للمؤمن، يحق

 

 
                              

 أن يستطيع لذلك بالمال، للتقويم قابل غير ذاته حد في الإنسان شخص أن من انطلاقا يشاء، مبلغ بأي شخصه على التأمين في له المؤمن حق عن ينجم 176
 مبالغ مختلف بين يجمع أن يستطيع فإنه عليه، المتفق الأجل حلول أو المؤمن الخطر وقع ما فإذا يريدها التي بالمبالغ تأمين شركات عدة مع عقود عدة يبرم

 . المتعددة الشركات من المستحقة التامين
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 الأضرارمن  مينأتال في المؤمنات التزام :الثاني الفرع

 الخسائر الأضرار و لإصلاح يسعى الأشخاص على التأمين عن خلافا رارالأض من التأمين نإ    
 اقتصادية مصلحة هيرار الأض من التأمين في المصلحة نإذ إ له المؤمن مال لها يتعرض التي
 .177 الأشخاص على التأمين في عليه هي ما عكس بالمال تقديرها يمكن مالية قيمة لها بحتة

 حالة في له، للمؤمن الأملاك على التأمين يعطي " ات على أنه التأمين قانون من 30 المادة تنص
 لا أن ينبغي و التأمين عقد شروط حسب التعويض في الحق العقد، في عليه منصوص حدث وقوع
 المؤمن العقاري الملك بناء إعادة قيمة أو المؤمن المنقول الملك استبدال قيمة مبلغ التعويض يتعدى
 حق شكل في التعويض من تخفيضا له المؤمن تحمل على العقد ينص أن يمكن. الحدث وقوع عند

 . " مسبقا ذلك يحدد أن على منه يقتطع

 يلحقه قد عما له المؤمن تعويض إلى  هدفي رارالأض من التأمين، أن المادةيستنتج من نص      
التي مفادها أنه لا يمكن أن يزيد هذا   التعويضية بالصفة يمتازوهو   منه المؤمن الخطر وقوع راءج

التعويض على المبلغ المتفق عليه في العقد من جهة ولا يمكن أن يزيد عن قيمة الضرر الذي لحق 
 نطاق ويختلف. من القانون المدني 623ضا المادة فعلا المؤمن له من جهة أخرى وهذا ما بينته أي

 في له المؤمن حق يتجسد التأمين من النوع هذا ففي التأمين، موضوع بحسب ومضمونه ويضالتع
 التأمين هذا يكون أن يجوز لاكما  منه المؤمن الخطر وقوع قبل عليها كان التي الحالة الى اعادته
 حدث الذي الضرر مقدار يتجاوز ان للتعويض يجوز فلا له للمؤمن المالية الذمة ءار ا لإثمصدار 
راف عقد أط بين عليه المتفق التأمين لحدود الأعلى السقف حدود في يكون أن ويشترط بالفعل
  .م لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العا178التأمين

                              
 .114جديدي معراج ، المرجع السابق ،  ص  177
 . 24 ص ، السابق المرجع ، التأمين أحكام ، الدين شرف أحمد 178
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         هي:  من قانون التأمينات الأضرار التي يلتزم المؤمن بالتعويض عنها و 12وقد بينت المادة    
 .الناتجة عن الحالات الطارئة الأضرار -1

 الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له.-2

 136إلى  134طبقا للمواد الأضرار التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم -3
 من القانون المدني كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته.

 138سببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد ضرار التي تالأ-4
 من القانون المدني.  147إلى 

فيلتزم المؤمن في كل الحالات بالتعويض عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالمؤمن له سواء كان    
تسبب في وقوعها مصدرها الحالات الطارئة أو الناتجة عن خطأ غير عمدي أو التي يمكن أن ي

أشخاص تحت مسؤولية المؤمن، وكذا الأضرار التي تسببها الأشياء والحيوانات الواقعة تحت 
  .179حراسته

التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه عادة ما يكون عبارة عن مبلغ مالي ، لكن هذا لا يمنع في      
لمؤمن في حوادث السيارات أن يكون أيضا تعويضا عينيا في شكل خدمة يقدمها المؤمن كتعهد ا

بإعادة إصلاح الأماكن بعد ، أو يتعهد  من مكان الحادث إلى مكان إصلاحهابتحويل السيارة 
ذا كان تقديم الخدمة هو الأداء 180، وفي المسؤولية يمكن أن يتعهد بتعيين محام للدفاع الحريق ، وا 

هما كان شكله إلى تعويض آخر مالوحيد الذي يلتزم به المؤمن فالتعويض يقتصر عليه ولا يجاوزه 
 من قانون التأمينات : 12وهذا ما يستخلص من الفقرة الثانية من  نص المادة  عينيا أو مبلغ مالي،

                              
 .06جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص   179
 .  105-108أنظر ، عبد الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص  180
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، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل دمة المحددة في العقد حسب الحالةتقديم الخ ." .. 
 ." ، ولا يلزم المؤمن بما يفوق ذلكالعقد

بدفع كل  من قانون التأمينات في حالة تحقق الخطر أو الحادث 34م المؤمن حسب المادة كما يلتز   
المصاريف الضرورية والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقليل من العواقب ورقابة الأشياء 

 السليمة أو إيجاد الأشياء المفقودة . 

 .المسؤولية منو تأمين  الاشياء على تأمين لىإ التأمين من الأضرار يتفرعو    

 المملوك وهذا (2 ) وممتلكات أموال من له المؤمن يملكه ما على تأمين هوفالتأمين على الأشياء    
 المتجر في الموجودة كالبضائع بنوعه معينا يكون وقد المصنع و كالمنزل بذاته معينا يكون قد

 يتمثل الأشياء على التأمين من الهدف و (3 ) الضياع أو السرقة من النقود على يكون وقد أوالمخزن
 شابه وما والتلف والحريق كالسرقة مباشرة بطريقة تصيبهقد   التي رارالأض من له المؤمن ضمان في
 في له المؤمن بتعويضويلتزم المؤمن    .له المؤمن ممتلكات و بأموال تلحق التي رارالأض من ذلك
 .منه المؤمن الخطر تحقق راءج به لحق الذي الضرر عن التأمين مبلغ حدود

علی  الغير رجوع عن الناتجة رارلأضفيتجسد في تأمين المؤمن ل  المسؤولية من التأمينأما     
 المؤمن يضمن : " أنه علىمن قانون التأمينات 56  المادة تنص حيث بالمسؤولية المؤمن له 

 . " بالغير اللاحقة رارالأض بسبب المدنية له المؤمن  مسؤولية على المترتبة المالية التبعات

نما له المؤمن به يلتزم الذي التعويض دين فقط يشمل لا التأمين ومبلغ    مصروفات كذلك يشمل وا 
 المسؤولية دعوى نتيجة له المؤمن تلحق لتيا رارالأض جميع يغطي كما ،بها عليه حكم التي الدعوى
 : انون التأمينات  والتي تقضي بأنهق  من 57 المادة نصوهذا ما يستفاد من ، عليه ترفع التي
 وقوع إثر له المؤمن الى مسؤوليتها تعود دعوى ةأي عن الناجمة القضائية المصاريف المؤمن يتحمل“

  .‟ مضمون حادث
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 نقضاء عقد التأمين ا المبحث الثالث:

يمكن في كثير من إلا أنه  مدته، عقد التامين من العقود الزمنية فهو كأصل عام ينقضي بانقضاء  
  .عليها المتفق المدة انقضاء قبل التأمين عقد إنهاءولأسباب معينة  الحالات

 مدة معينة من وقوع الحادث.  بمضي تتقادم دعاوى ماتاالالتز ب الإخلال على تترتبو    

سنتناول في هذه الوحدة طرق انقضاء عقد التأمين في مطلب أول، وتقادم دعاوى التأمين في مطلب 
 ن.ثا

 نقضاء عقد التأميناطرق ول: المطلب الأ 

 نقضاء مدتهاعقد التأمين ب ءنقضااالفرع الأول: 

 الفقرة عليه نصت ما هذا و العقد مراإب عند المتعاقدين طرف من التأمين عقد مدة تحديد يتم    
 تخضع و العقد، مدة لمتعاقدانا الطرفان يحدد "أمينات على أنه: تال انونق من 10 المادةالأولى من 

كما نصت أيضا المادة السابعة من  ". التأمين أصناف من صنف بكل المتعلقة للأحكام الفسخ شروط
قانون التأمينات على سريان عقد التأمين ومدته كبيان من ضمن البيانات التي يجب أن تذكر في 

لمدة في عقد التأمين و ما يلاحظ أن المشرع بالرغم من أنه أكد على ضرورة تحديد ا .التأمين وثيقة
وعليه فقد جرت العادة في العقود  زاءج أي البيان هذا تخلف على يرتب لم أنه إلااعتبارها بيانا مهما 

 على التأمين غير في -، اعتباره ساري المفعول لمدة سنة واحدة مينية إذ لم تحدد المدة في العقدالتأ
 .181  -الحياة

 على التأمين، ففي العقد طبيعةحسب  ضمنيا يكون قد ، كماريحاص يكون كما العقد مدة وتحديد   
 . 182الرحلة بمدة العقد مدة تتحددمثلا  المنقولة البضائع

                              
 .377 ،  ص 1552 الجزائر، الجامعية، اتعالمطبو  ديوان الثانية، الطبعة الأول، الجزء ، يالجزائر  القانون في التامينابراهيم أبو النجا ،  181
 .351ص  السابق، المرجع ،رابيع أبو خالد غازي 182
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نتهاء المدة المتفق عليها من افي كل الحالات، فإن عقد التأمين كغيره من العقود الزمنية ينقضي ب   
أم ضمنيا، إلا أنه من خصوصيات عقد  تفاق صريحاقبل أطراف العلاقة التعاقدية، سواء اكان الا

 : 183 ، ويتم ذلك بتوافر الشروط التاليةالتامين أنه قابل للتجديد بعد نهاية مدته الاصلية

 أن يكون عقد التأمين من عقود التأمين على الأضرار.-

 أن تنقضي مدة العقد المتفق عليها بمقتضى وثيقة التأمين.-

  يعارض فيه بالأشكال التي يحدده القانون لذلك.أن يقبل المؤمن له هذا التجديد ولا-

 .له المحددة المدة انقضاء قبل التأمين دعق انقضاءالفرع الثاني: 

إلا بانقضاء مدته، بحيث لا يمكن لأحد طرفيه التحلل  ينقضين عقد التامين لا كان الأصل أإذا    
، كما يمكن أن العقد قبل انتهاء مدتهلتزاماته قبل ذلك، إلا أنه استثناء يمكن لكل متعاقد فسخ امن 

ذا تم إ يمكن تمديد العقد بعد انتهاء مدتهأيضا ، ينقضي عقد التأمين قبل انتهاء مدته بقوة القانون
 ذلك. تفاق علىالا

تجديد عقد  ، انقضاء عقد التامين بقوة القانون ثم ثالثا،وعليه سنتناول أولا، فسخ عقد التأمين وثانيا
 هاء مدته. التأمين بعد انت

كغيره من العقود الزمنية الأخرى  مين بالفسخ أيضا،أينقضي عقد الت :  184عقد التأمينفسخ أولا: 
 وأسباب  ،ويخضع في ذلك لأحكام القانون المدني سواء تم بسبب من المؤمن أو المؤمن له

 : مين كثيرة مثلأالفسخ في مجال الت

 ط.بالتزامه بالوفاء بالقسل المؤمن له مين بسبب إخلاأفسخ عقد الت -

 .المتعلقة بالخطر وقت التعاقد بالبياناتدلاء بالتزامه بالإ المؤمن لإخلا -

                              
 . 08جديدي معراج ، المرجع السابق ، ص  183
184  https://universitylifestyle.net/ 
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فسخ عقد التامين بسبب تفاقم الخطر سواء كان هذا التفاقم راجعا إلى فعل المؤمن له أو كان  - 
المؤمن  غزامه بإبلال المؤمن له بالترادة المؤمن له فيها، أو بسبب إخلادخل لإ سباب لاراجعا لأ

 .بالظروف الجديدة التي أدت إلى تفاقم الخطر

ين من جانب المؤمن له في حالة زوال الظروف التي كانت قائمة وقت إبرام العقد أمفسخ عقد الت - 
وكانت تشدد من درجة احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته إذا رفض المؤمن إنقاص القسط إلى 

 .طرالحد الذي يتناسب مع الخ

ينقضي عقد التأمين بقوة القانون في العديد من  ثانيا: انقضاء عقد التأمين بقوة القانون )الانفساخ(:
نجد أنه حدد بعض  43و 42ه يفبالرجوع لقانون التأمينات في مادت ،الحالات نص عليها القانون

 حالات الانقضاء منها:

سواء بسبب حادث غير منصوص عليه في وثيقة ، حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن عليه -1
التأمين، فينتهي التأمين بقوة القانون ويعيد المؤمن للمؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة 

فيها الخطر أو بسبب منصوص عليه في وثيقة التأمين فينقضي التأمين بقوة القانون بالمدة التي زال 
 مؤمن.ويبقى القسط المتعلق به من حق ال

حالة تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للأخطار هنا ينقضي التامين بقوة القانون  -2
كان حسن النية، اما إذا كان سيئة النية فللمؤمن  ذاإمع إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له 

 .الاحتفاظ بها
تم سحب الاعتماد أو ذا تمت تصفية المؤمن )شركة تأمين( أو إكما ينقضي التامين بقوة القانون -

 الترخيص منه.

 تقادم دعاوى التأمينالمطلب الثاني: 

يجب التفرقة عند الحديث عن التقادم في عقد التأمين بين الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وتلك 
 هذا المطلب في فرعين.وعليه سنتناول  لكل منهما مدة تقادم خاصة بها لأنتنشأ عنه  لاالتي 
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 عن عقد التأمينالفرع الأول: التمييز بين الدعاوى الناشئة 

 تنقسم دعاوى التأمين الى قسمين: 
تجد مصدرها في عقد التأمين وتستند إلى الحقوق التي قررها،  دعاوى تنشأ عن عقد التأمين-6

دعوى المطالبة ك من لهلمؤمن ضد المؤ من اأن ترفع هي إما فتتعلق في مجملها بأطراف العقد 
ن عقد التأمين، ودعوى الفسخ ودعوى استرداد ما تحصل عليه المؤمن له لاقساط ودعوى بطالأب

مبلغ  باسترجاع دعوى المطالبةكمؤمن له ضد المؤمن ال من أو، من تعويضات غير مستحقة
  .سباب التي يقررها القانونلأودعوى الفسخ ل نالتأمي

تستند إلى الحق الذي قرره فهي مصدرها القانون  غير عقد التأمينالدعاوى الناشئة عن -2   
الذي أمن  عن وقوع الحادث المسؤول ضددعوى المسؤولية التي يرفعها المضرور -: القانون وأهمها
 .من مسؤوليته

الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن ليتقاضى منه مبلغ التأمين في التأمين من -
 .المسؤولية

 .185الحلول من المؤمن ضد المسؤول عن وقوع الحادث المتسبب في ضرر المؤمن له دعوى- 

 .186ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ التأمين لامتيازدعوى الدائن المرتهن أو صاحب حق ا- 

 : سريان مدة التقادم في عقد التأمين2الفرع 

 سريان مدة التقادم-6

المؤمن له أو عاوى دمن قانون التأمينات على أنه:" يحدد أجل تقادم جميع  20تنص المادة    
يستنتج  ..". المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه

نوات من هذه المادة أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم القصير والمقدر بثلاث س

                              
 .123مريم عمارة ، المرجع السابق ، ص  185
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كأصل عام لكن يختلف بدأ حسابها بحسب الحالات  حادثفيه ال وقعتحتسب من اليوم الذي 
في حالة ثبوت استعمال المؤمن له لوسائل احتيالية كالتصريح الكاذب أو عدم  -:  187التالية

 ، فتسري مدة التقادم من تاريخ علم المؤمن بذلك.ظروف الحقيقية للخطر المؤمن عليهالتصريح بال

 حتساب التقادم بالنسبة للغير من يوم العلم بوقوع الحادث المتسبب في الضرر.ا-

 برجوع الغير عليه من يوم رفع الغير دعوى عليه.في دعاوى المؤمن له ضد المؤمن والمتعلقة -

 في دعاوى المؤمن ضد المؤمن له للمطالبة بقسط التامين تحسب المدة من تاريخ استحقاق القسط.-

المؤمن له ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ التامين أو التعويض تحتسب المدة من تاريخ في دعاوى -
 تحقق الخطر المؤمن منه.

بالنسبة للدعاوى القضائية أو المطالبة بالتسوية الودية فتحسب من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ -
 .188طلب التسوية

باعتبارها من النظام العام حسب  لانتفاق على تعديل هذه المدة تحت طائلة البطيجوز الا لا- 
باستثناء حالة أقرتها نفس المادة وهي مصلحة المؤمن له أو  المدني، من القانون189 625المادة 

مينات:" لا يمكن أمن قانون الت 28المستفيد الا أن هذا الاستثناء قد قيد بنص خاص ورد في المادة 
ه لا يمكن الاتفاق على تقصير مدة التقادم حتى وان اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين" ومفادها أن

 لا ، لكن يجوز الاتفاق على تمديد المدة يشرط أنكان لا يتعارض مع مصلحة المؤمن له او المستفيد
 المؤمن له أو المستفيد. مصلحة يعارض ذلك

 .المدني تخضع الدعاوى الناشئة عن غير عقد التأمين إلى القواعد العامة الواردة في القانون -

 

                              
 من قانون التأمينات. 20الفقرة الثانية من المادة  187
 . 80جديدي معراج ، المرجع السابق ص  188
يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة من القانون المدني الجزائري على أنه :"  625تنص المادة  189

 المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ."
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 نقطاع التقادما-2

انه يمكن قطع التقادم اما بالأسباب العادية الواردة بمن قانون التأمينات  28يستنتج من نص المادة 
 في القانون المدني أو للأسباب الخاصة بعقد التأمين.

 الأسباب العادية للانقطاع تتمثل في: -

ائن دعواه الناشئة عن عقد التأمين أمام محكمة قطاع التقادم بالمطالبة القضائية حتى لو رفع الدان*
 غير مختصة.

كما ينقطع التقادم بالتنبيه الموجه إلى المدين، وبالحجر الذي يقع على أمواله، وكذا بالطلب الذي *
تقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في توزيع أمواله أو بأي عمل يقوم به الدائن لإثبات حقه أثناء 

 الدعاوى.السير في إحدى 

فإذا أقر المؤمن بحق المؤمن له في التعويض صراحة ، انقطاع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن*
ضمنيا، كقيامه  صريحا أو انقطع بذلك تقادم الدعوى التي طالبه بها المؤمن له، وهذا الإقرار قد يكون

ا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين بإجراءات معينة يفهم منها الإقرار. كأن يترك تحت يده مالا له مرهون
190. 

من قانون التأمينات  28وهي الأسباب الواردة في المادة أسباب الانقطاع الخاصة بعقد التأمين: -
 وتتمثل في: 

ينقطع تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بتعيين المؤمن خبيرا من أجل القيام  تعيين خبير: *
نتجت عن تحقق هذا الخطر ليتمكن من تقدير التعويض الذي يلتزم بدفعه بتقدير قيمة الأضرار التي 

 للمؤمن له.

مؤمن له بخصوص دفع إلى المؤمن من المضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام  توجيه رسالة*
 القسط. 

                              
 من القانون المدني. 318ة الماد 190
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 *ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن بخصوص أداء التعويض.

 وقف التقادم: -3

يوجد نص خاص بوقف التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وجب الرجوع  بما أنه لا    
 فانمن القانون المدني  316المادة  فبناء على نصإلى القواعد العامة في التقادم لمعرفة أحكامه، 

لمؤمن أو ادائن سواء كان هو المؤمن على اله يتعذر مع عندما يوجد مانع مبرر شرعا التقادم يوقف
 خلال مدة زمنية معينة. بحقه له المطالبة

قاهرة كالحرب الأجنبية والاضطرابات الشعبية تعتبر مبررا شرعيا يحول دون تمكن الدائن من القوة فال
 المطالبة قضائيا بحقه.

يه التقادم لا يوقف بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إذا كان للدائن الذي لا تتوفر ف الا أن    
الأهلية اللازمة لعقد التأمين نائب يمثله قانونا. ويطبق نفس الحكم بالنسبة للغائبين والمحكوم عليهم 

ذا توقف التقادم فإنه لا يعود إلى السريان إلا بعد زوال المانع   . 191 بعقوبة جنائية، وا 

، فلا تحتسب الفترة السابقة التي سرى يسريلم  هكأن يعتبر التقادم فانالوقف ت وبتوفر حالا   
 .خلالها 
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 قائمة المراجع
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 .5-8، ص 1555نية للتأمين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ضوء الأسس الف

، 2دار النهضة العربية القاهرة، مجلد  ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني / 2
  1756، ص  1564

 .1587 -78-12الصادرة بتاريخ 33الجريدة الرسمية عدد   / 3
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، الجريدة الرسمية  1585أفريل  37الصادرة في  83-85،  82-85،  87-85المراسيم ،   1/ 5
  1585ماي  1بتاريخ  15عدد 

 15، الجريدة الرسمية عدد  2776فيفري  27المؤرخ في  74-76/ معدل ومتمم بموجب القانون 6
  1.  2776مارس  12الصادرة في 
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